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  المقدمة

لقد أعربت العدید من الدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة عن قلقهم المتزاید من 

انب، لما لها من العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة أوما یطلق علیها العقوبات الإقتصادیة أحادیة الج

  .)١(تأثیر على رعایا الدول المستهدفة والتى تعیق التقدم الإقتصادي للدولة المستهدفة 

فالعقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة أو الأحادیة هى تلك الإجراءات التى توقعها الدول بشكل 

ة دول على إنفرادي خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، فربما توقعها دولة على دولة أو مجموع

دولة أخرى إذا ما إِرْتُكب عملاً غیر مشروعاً دولیاً، وذلك بمنعها من التعامل الإقتصادي 

الطبیعي، وتفویت فرصة العلاقات التجاریة العادیة علیها للضغط علیها إقتصادیاً، لعودتها إلى 

  إحترام القانون الدولي.

أخرى لإجبارها على التبعیة  وقد یتم فرض تلك العقوبات لإستخدامها للضغط على دولة

لها فى ممارسة حقوقها السیادیة، فقد تم فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة بشكل متزاید فى 

العقود الثلاثة الماضیة كأدوات لتحقیق أهدف السیاسة الخارجیة على مدى القرن الماضي، فقد 

لإنفرادیة بدلاً من إستخدام القوة لجأت معظم الدول الكبرى إلى إستخدام العقوبات الإقتصادیة ا

  .)٢(المسلحة أو التهدید بها ضد دول أخرى

فالعقوبات فى الأصل أن تكون جماعیة وأن یتم فرضها من قبل منظمة الأمم المتحدة 

) من میثاق الأمم المتحدة، لذلك أعطى المیثاق ٤١والأجهزه المعنیه بها فى المنظمة وفقاً للمادة (

التى یمكن لمجلس الأمن أن یقررها فى حالات تهدید السلم أو الإخلال به أو  أنواع من التدابیر

وقوع العدوان، وتنقسم هذه التدابیر التى یجوز لمجلس الأمن إتخاذها الى تدابیر مؤقتة، وتدابیر 

  غیر العسكریة، وتدابیر عسكریة.

مجلس  فالعقوبات الإقتصادیة التى تفرض ضد دولة معینة بشكل مستقل عن قرارات

الأمن، هى عقوبات إنفرادیة أو أحادیة الجانب، ویمكن أن تكون للدولة التى تفرضها أبعاد 

  . )٣(سیاسیة أو إقتصادیة 

                                                           
(1) UN. Doc. A/RES/68/8 , ( 29 October 2013 ) ; concerning the Necessity of 

ending the economic,commercial and financial embargo imposed by the 

United States of America against Cuba "   .  
(2) Dr Ali Z. Marossi , Hague Center for Law and Arbitration, Economic Sanctions 

under international law-unilateralism, multilateralism, legitimacy and consequences, 

March 2015, The Hague, The Netherlands, publishey by asserpress, pp. 72-73  .  
المجلــة  ،التــدابیر القســریة الإنفرادیــة فــى ضــوء مبــادئ و أحكــام القــانون الــدولي العــام ،د . محمــد رمضــان )٣(

 . ٥٣٢-٥٣١ص  ،٢٠٢١ ،١٠المجلد  ،جامعة الخرطوم ،القانونیة، كلیة الحقوق
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فعادة ما یتم إستخدام العقوبات الإنفرادیة من جانب الدول القویة مثل الولایات المتحدة 

قتصادیة الإنفرادیة أو أحادیة الأمریكیة، والتى لجأت أكثر من أي دولة أخرى إلى العقوبات الإ

الجانب كأداة لتعزیز سیاستها الخارجیة، فتعد أكثر أشكال الضغط الإقتصادي إستخداماً هى 

العقوبات التجاریة فى شكل من أشكال الحظر أو المقاطعات وإنقطاع التدفقات المالیة 

  . )٤(والإستثماریة بین الدول مصدرة العقوبات والدولة المستهدفة 

عارضت بعض الدول ومنها الدول النامیة فكرة فرض العقوبات الإقتصادیة بشكل وقد 

عام والعقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة بوجه خاص ودفعوا بأنها تنطوى على العدید من المحظورات 

الإقتصادیة، بما فى ذلك القیود والضغوط والمقاطعات والحظر التجاري وغیر ذلك من الأثار 

تفرضها وتختارها الدولة التى تفرض تلك العقوبات من أجل ممارسة الضغوط السلبیة، والتى 

  . )٥(على الدولة المستهدفة 

وتكمن خطورة هذه العقوبات فى تحریم میثاق منظمة الأمم المتحدة إستعمال القوة 

العسكریة لفض المنازعات بین الدول وإعتماد الحلول السلمیة إلى أقصى حد، فأثار هذه العقوبات 

  .)٦(الإقتصادیة تزید عن الأثار المترتبة عن إستعمال السلاح العسكري

ونجد من الممارسات الدولیة ان العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة یتم فرضها إما على 

شكل تدابیر مضادة رداً على فعل غیر مشروع دولیاً تسبب فى ضرر الدولة مصدرة هذه 

ى الإمتثال لأحكام القانون الدولي ووقف العمل غیر العقوبات لغرض حمل الدولة المستهدفة إل

  المشروع دولیاً وجبر الضرر الناتج عنه.

إما أن تكون تدابیر قسریة أي تضمن شكلاً من أشكال الإكراه أو الإجبار للدولة 

المستهدفة بهدف إكراهها على التبعیة لها فى ممارسة حقوقها السیاسیة من خلال إجبارها على 

محدد فى سیاستها العامة سواء تم فرضها من دولة أو من مجموعة دول أو تم  إجراء تغییر

  .  افیما یتعلق بدولة لیست عضواً فیهفرضها من قبل منظمة دولیة لتحقیق ذات الغایة 

                                                           
(4)Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic 

Sanctions: Examining Their Philosophy and Efficacy, Portsmouth : Greenwood 

Publishing Group,2003, p.2.   
(5)K. Alexander, Economic Sanctions: Law and Public Policy, Palgrave 

Macmillan, 2009,pp.10-11. 
مجلـة العلـوم القانونیـة و  ،بوبكر خلف، العقوبات الإقتصادیة الدولیة الإنفرادیة فى المجتمع الدولي المعاصـر)٦(

ص  ،الجزائـر ،٢٠١٦ ،١٣ع  ،السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة الخضر الوادى

١١٢. 
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ویتوقف مدى مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة علي الشكل والهدف من هذه 

  ع قواعد القانون الدولي ومواثیق حقوق الإنسان.العقوبات ومدى توافقها أو تعارضها م

الأمر الذى دعا الباحث إلى دراسة مدى مشروعیة إستخدام العقوبات الإقتصادیة 

الإنفرادیة خارج إطار منظمه الأمم المتحدة فى إطار قواعد القانون الدولي، وسوف یقوم الباحث 

لى أستخدام العقوبات الإقتصادیة بالبحث فى هذا الموضوع من خلال نقطتین رئیسیتین، الأو 

الإنفرادیة كإجراء مضاد رداً على فعل غیر مشروع دولیاً وما هى الضوابط القانونیه لها، والثانیة 

أستخدام العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة لممارسة الضغوط السیاسیة والإقتصادیة 

  نها.وما هو موقف القانون الدولي والمجتمع الدولي م

  -أولا : أهمیة الدراسة :

ترجع أهمیة هذه الدراسة إلى الآثار الخطیرة التي تسببها فرض العقوبات الإقتصادیة 

  الإنفرادیة على رعایا الدول المستهدفة والتى تعیق التقدم الإقتصادي لهذه الدولة.

من  كما ترجع أهمیة الدراسه الى البحث عن مدى وجود أساس قانوني لهذه العقوبات 

  عدمه، ومدى توافق أو تعارض هذه العقوبات مع قواعد القانون الدولي ومواثیق حقوق الإنسان.

   - ثانیًا: إشكالیة موضوع الدراسة :

تنصرف هذه الدراسة إلى بیان إشكالیة مدى مشروعیة إستخدام العقوبات الإقتصادیة 

، وذلك في النقاط انون الدوليالإنفرادیة خارج إطار منظمه الأمم المتحدة فى إطار قواعد الق

  الآتیة:

 ماهیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة والتى لم ینص علیها میثاق الأمم المتحدة. - ١

مدى مشروعیة نوعین من العقوبات الإقتصادیه الإنفرادیة الأولى المتخذه كتدابیر مضاده رداً  - ٢

لممارسة الضغوط السیاسیة على فعل غیر مشروع دولیاً، والثانیة المتخذه كتدابیر قسریه 

 والإقتصادیة.

 كتدابیر مضادة. ماهى القیود القانونیة عند اللجوء إلى العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة - ٣

 مدى إمكانیة فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة من دولة غیر المضرورة. - ٤

مم المتحدة ومواثیق مع مبادئ الأ كتدابیر قسریة مدى تعارض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة - ٥

 حقوق الإنسان.

كتدابیر  موقف الجمعیة العامة للأمم المتحدة من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة - ٦

  .قسریة

 موقف القضاء الدولي من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة. - ٧

 كتدابیر قسریة. دیة الإنفرادیةموقف المنظمات الدولیة والدول من مشروعیة العقوبات الإقتصا - ٨
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  -ثالثا: منهجیة الدراسة :

نظرا لطبیعة وخصوصیة موضوع الدراسة وطبیعة الإشكالیات المطروحة والتساؤلات 

 التابعة لها، فقد تم تناول الموضوع من خلال المنهج التحلیلي وذلك على النحو الآتي :

لمضاده ومدى أنطباقها على العقوبات الإقتصادیة تحلیل القواعد القانونیة المتعلقة بالتدابیر ا  - أ

 الإنفرادیة

بشأن مسئولیة الدول عن الفعل غیر  ٢٠٠١تحلیل أحكام مواد لجنه القانون الدولي لعام   -  ب

 المشروع دولیاً.

تحلیل القواعد القانونیة المتعلقة بمبادئ الأمم المتحدة ومواثیق حقوق الإنسان ومدى    -  ت

 تصادیه الإنفرادیه كتدابیر قسریة.تعارضها مع العقوبات الإق

تحلیل موقف الجمعیة العامة للأمم المتحدة من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة    -  ث

 كتدابیر قسریة.

 تحلیل موقف القضاء الدولي من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة.  - ج

 مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة تحلیل موقف وأراء المنظمات الدولیة والدول من  - ح

 كتدابیر قسریة.

  -رابعا: تقسیم الدراسة :

سوف نبحث مدى مشروعیة إستخدام العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة خارج إطار منظمه 

  على النحو الأتي: ،الأمم المتحدة فى إطار قواعد القانون الدولي من خلال تقسیم هذه الدراسة

   :الفصل التمهیدي

  ماهیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كأحدى أشكال التدابیر القسریة

   الفصل الأول:

  مدى مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر مضادة رداً على فعل غیر مشروع دولیاً 

  شروط مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر مضادة -المبحث الأول :

  كتدابیر مضادة القیود القانونیة عند اللجوء إلى العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة - ي :المبحث الثان
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  مدى إمكانیة فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة من دولة غیر المضرورة - المبحث الثالث :

مدى مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة لممارسة الضغوط  الفصل الثانى:

  یاسیة والإقتصادیة الس

مع مبادئ الأمم  كتدابیر قسریة مدى تعارض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة -المبحث الأول :

  المتحدة ومواثیق حقوق الإنسان

موقف الجمعیة العامة للأمم المتحدة من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة  -المبحث الثاني:

  كتدابیر قسریة الإنفرادیة

موقف القضاء الدولي من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر  -المبحث الثالث:

  قسریة 

 موقف المنظمات الدولیة والدول من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة - المبحث الرابع:

   كتدابیر قسریة
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  الفصل التمهیدي

  ماهیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة 

  القسریةكأحدى أشكال التدابیر 

تعد العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة شكلاً من أشكال التدابیر الإنفرادیة القسریة فیطلق 

علیها البعض التدابیر القسریة الإنفرادیة ذات الطابع الإقتصادي ویطلق علیها البعض الأخر 

، )١(استهاالتدابیر الإقتصادیة الإنفرادیة وتفرضها دولة ما ضد دولة أخرى لحملها على تغییر سی

وقد تعرض مفهوم " التدابیر الإنفرادیة للعدید من المناقشات نظراً لأن میثاق الأمم المتحدة لم 

یتحدث عنه حیث لا یوجد تعریف عالمي موحد حول مفهوم " التدابیر الإنفرادیة القسریة " بشكل 

  .)٢(عام 

ة بأنها " تدابیر إكراهیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادی " Dr.Marksفقد عَرَّفَ الفقیه " 

تهدف إلى حث طرف متمرد على الإمتثال لقواعد السلوك الدولي أو لإرادة السلطة الموقعةُ 

  .)٣(للعقوبة" 

بأنها شكلاً سلمیاً من الضغوط  "Dr.Folch"و" " Dr.Wrightوقد عرفها كلاً من 

احد أو منظمة دولیة أو الأجنبیة التى تقوم على تدابیر إقتصادیة قسریة، تستهدف فیها بلد و 

مجموعة دول حكومة بلد آخر أو مجموعة داخل الحكومة، فى محاولة لتغییر سیاسة أو سلوك 

  .)٤(بلد معین فى البلد المستهدف"

ویرى البعض بأن العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة هى "إجراءات تتخذها الدول بشكل 

أخرى أو عدة دول أو مواطنیها فى حال  إنفرادي خارج المنظمات الدولیة وتستهدف بها دولة

قیامها بعمل غیر مشروع، عن طریق منعها من ممارسة العلاقات التجاریة من أجل الضغط 

  .)٥(علیها إقتصادیا وإعادتها إلى الشرعیة الدولیة

                                                           
الأمم المتحدة السـامیة لحقـوق الإنسـان عـن أثـر التـدابیر القسـریة الإنفرادیـة فـى  التقریر السنوى لمفوضیة )١(

 .A/HRC/19/33 رقم   ٢٠١٢ینایر  ١١التمتع بحقوق  الإنسان، الدورة التاسعة عشر بتاریخ 
یـة التقریر السنوى لمفوضیة الأمـم المتحـدة السـامیة لحقـوق الإنسـان بشـأن تـأثیر التـدابیر القسـریة الإنفراد )٢(

 .A/HRC/24/20 رقم    ٢٠١٣یونیو  ٢٤على السكان المتضررین فى الدولة المستهدفة بتاریخ 
(3)Marks Stephen, Economic Sanctions as Haman Rights Violations: 

Reconciling Poloitical and Public Health, 1999, p.1509  .  
(4) Folch Abel Escriba and Wright Joseph, Foreign pressure and the politics of 

autocratic survival, United Kingdom , Oxford University press, 2015 , p.119  .  
 .١١٢بوبكر خلف، مرجع سابق، ص  )٥(
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فقد تعددت تعریفات فقهاء القانون الدولي فى تعریف التدابیر الإنفرادیة القسریة بشكل 

ا التدابیر القسریة الإنفرادیة ذات الطابع الإقتصادي، فقد یذهب بعض الفقهاء إلى عام والتى منه

تعریف هذه التدابیر فى إطار التأثیر الذى تحدثه هذه التدابیر أو أشكال هذه التدابیر فیتم الخلط 

  بین تحدید ماهیة التدابیر والتأثیر الذى تحدثه هذه التدابیر.

رادیة هى إجراءات إقتصادیة تتخذ من جانب دولة ما ضد فیرى البعض أن التدابیر الإنف

  .)١( ابهذه التدابیر على تغییر سیاسته دولة أخرى من أجل حمل الدولة الأخري المستهدفة

وذهب البعض أن التدابیر الإنفرادیة هى إجراءات تجاریة تهدف إل مقاطعة المنتجات أو 

  .)٢(تجمید الأصول أو المقاطعة 

ى أن التدابیر الإنفرادیة هى الإجراءات الإنفرادیة التى تتخذها الدولة وذهب رأى آخر إل

للتأثیر على إرادة وسلوك دولة أخرى لكى تطبق إلتزامها الدولیة أو الرجوع عن الفعل الذى 

  .)٣(إرتكبته بإنتهاكها للقانون الدولي

دوات فیما یرى البعض بأنها لممارسة الضغوط من قبل دولة ضد دولة أخرى عبر الأ

بأنها تمثل  " Dr. Hoferفقد عرفها الفقیه " الإقتصادیة لإجبارها على القیام بتصرف معین "، 

أدوات السیاسة الخارجیة التى یسعى النظام القانوني الدولي إلى فرض قیود علیها، نظراً لأنها 

لى تتضمن أشكالاً من الضغوط التى تسعى بواسطتها إحدى الدول الى إجبار دولة أخرى ع

  .)٤(التصرف وفق طریقة معینة 

                                                           
(1)K. Alexander, Op.Cit., pp. 60-62  .  
(2) Omer. Y. Elagab, coercive economic measure against developing countries 

I.C.L.Q. ,1992, p.687  .  

  . ٥٥٠ص  ،روجع أیضاً : د . محمد رمضان، مرجع سابق
(3)Michael N.Schmitt, " Below the threshold " cyber operations the Coumter 

Measure Response Option and international law, Virginia Journal of 

international law, vol.54:3, 2014, p.700  .  
(4)Alexander Hofer,the Developed/ Developing Divide on Unilteral Coercive 

Measure: Legitimate Enforcement or Legitimate Intervention, JIL , 2017, p. 

178. 

Also see: Drew Philip, the law of Maritime Block ase " past, present and 

future", United Kingdom, Oxford University press", 2017, p.8. 
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وذهب رأى بأن التدابیر القسریة هى إجراءات تعتمد على الوسائل الإقتصادیة التى 

تتبناها الحكومات بصورة جماعیة أو فى إطار منظمة دولیة أو إقلیمیة ضد دولة ذات سیادة 

ي أو تهدید الأمن والسلم تجاوزت حدود إلتزاماتها الدولیة مثل العدوان المسلح وخرق القانون الدول

لأنه قَصَرَ التدابیر القسریة على العقوبات أو الإجراءات  وقد تعرض هذا التعریف للنقدالدولیین، 

الإقتصادیة رغم كونها شكل من أشكال التدابیر القسریة وقد تتخذ أشكال مختلفة أخرى فلم یشمل 

  .)١(التعریف كافة صور وأشكال التدابیر 

التدابیر الإنفرادیة هى تدابیر لا تقتصر على التدابیر الإقتصادیة أو ویرى البعض بأن 

السیاسیة التى تفرضها دولة أو مجموعة من الدول لإجبار دولة أخرى على التبعیة التى تخل 

  . )٢(بسیادتها من أجل الوصول إلى تغییر السیاسة الخاصة بهذه الدولة 

ل و أعم بأنها تتمثل فى حق الدولة وذهب البعض إلى تعریف التدابیر على نحو أشم

فى اللجوء إلى إتخاذ إجراءات إنفرادیة تتناسب مع إخلال الدولة الأخرى للإلتزامات الدولیة حتى 

  . )٣(بغض النظر عما إذا كانت هذه الإجراءات مخالفة لإلتزاماتها الدولیة 

تخذها الدولة المضرورة التدابیر الإنفرادیة بأنها تدابیر ت وقد عرفت لجنة القانون الدولي

ضد الدولة المخله بإلتزامتها الدولیة من أجل حملها على وقف هذه الإنتهاكات الدولیة أو تقدیم 

تعویض، فهى تدابیر غیر مشروعة فى حد ذاتها، ولكن یمكن تبریرها كرد فعل لإنتهاك مسبق 

  . )٤(الواقع  بواسطة الدولة المنتهكة، ویجب أن تتناسب التدابیر القسریة مع الضرر

یمكن تعریف التدابیر الإنفرادیة القسریة بأنها التدابیر  وفى ضوء أحكام القضاء الدولي

التى تتخذ بصفة إنفرادیة من جانب الدولة من أجل حمل دولة أخرى على تصحیح خطأها 

                                                           
 . ٥٥١ص  ،مرجع سابق ،د . محمد رمضان )١(

(2)Alexander Hofer, Op.Cit..p.6  .  
(3) Heejin park , the use Unilateral Trade law and Matthew 7 : 12 centerind on 

the Legality of section 301 and wuper 301 under Public in Ternational law, 

KK,M . Dissertation, UMI Company, Chicago, 1995, pp. 78-79  .  
(4)Kuei-Jung Ni,Third-State Countermeasures for Enforcing International 

Common Environmental Interests: The Inspiration and Implication of the ILC's 

Articles on State Responsibility Chinese (Taiwan) Yearbook, National Chiao 

Tung University Vol. 22, 2004, p.1. 
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ورة الدولي فى إطار القیود والحدود التى وضعها القانون الدولي، على أن تعد هذة التدابیر محظ

  . )١(إذا لم یسبقها خطأ أو إنتهاك للإلتزام الدولي من جانب الدولة المستهدفة 

مفهوم العقوبات الإقتصادیة ومفهوم ویجب علینا أن نوضح بأنه یجب التفرقة بین 

حتى لا یتم الخلط بینهما، فالعقوبات الإقتصادیة هى ضغوط إقتصادیة وقت  الحرب الإقتصادیة

ى قطع العلاقات الدبلوماسیة بین الدولة الفارضة لها والدولة المستهدفة كما السلم فهى لا تؤدى إل

أنها تفرض فقط من جانب واحد وهى الدولة الفارضة لها، أما الحرب الإقتصادیة فهى ضغوط 

إقتصادیة تطبق وقت الحرب جنباً الى جنب مع العلمیات العسكریة فى ظل إنقطاع العلاقات 

  بین الدولتین المتحاربتین .   الإقتصادیة الدبلوماسیة

: أن العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة أو أحادیة الجانب هى شكلاً وعلى ذلك فإننى أرى

من أشكال التدابیر القسریة الإنفرادیة والتى تتسم بالطابع الإقتصادي فهى تدابیر وإجراءات 

سلم وبدون تصریح من إقتصادیة مالیة أو تجاریة تتخذها دولة أو مجموعة دول فى وقت ال

منظمة الأمم المتحدة، إتجاه دولة أو دول أخرى أو إتجاه أفراد وجهات داخل الدولة المستهدفة، 

من أجل تغییر سلوك هذه الدولة المستهدفة سواء إرتكبت عملاً غیر مشروع دولیاً أو للضغط 

وذلك بمنعها من التعامل على دولة أخرى لإجبارها على التبعیة لها فى ممارسة حقوقها السیادیة، 

  الإقتصادي الطبیعي والضغط علیها إقتصادیاً.

   

                                                           
(1)Kern Alexander, Op. Cit., pp. 62-63  .  
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  الفصل الأول

  مدى مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر مضادة رداً 

  على فعل غیر مشروع دولیاً 

  تمهید وتقسیم: 

الدول أن العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة هى تلك الإجراءات الإقتصادیة التى توقعها 

بشكل فردي إذا ما إرتكبت إحدى الدول عمل غیر مشروع دولیاً، وتهدف إلى عودة تلك الدولة 

إلى الإلتزام بقواعد القانون الدولي، لذلك فالدولة مُصْدِرَة العقوبة تطبقها على فعل غیر قانوني 

لتدابیر صادر من الدولة المستهدفة، فنجد أن تلك العقوبات إما أن تعد شكلاً من أشكال ا

أو كتدابیر قسریة لممارسة الضغوط السیاسیة  )١(المضادة ضد فعل غیر مشروع دولیاً 

  والإقتصادیة على الدولة المستهدفه.

فالتدبیر المضاد هو رد فعل على تصرف غیر مشروع دولیاً من جانب دولة ما أو أكثر 

فیة لعدم المشروعیة سواء شریطة إستیفاء شروط معینة، وتعد التدابیر المضادة من الظروف النا

إنطوى علیها إخلال بإلتزام ناشئ بموجب قاعدة من قواعد القانون الدولي أو بموجب معاهدة أو 

  .)٢(أى مصدر آخر

التدابیر المضادة بأنها تدابیر  ١٩٣٤معهد القانون الدولي فى دورته عام كما عرف 

بها صادر عن دولة أخرى لغرض قسریة إستثنائیة تتخذها دولة على أثر فعل غیر مشروع ضار 

حمل الأخیرة على إحترام القانون عن طریق الإضرار بها، فهو عمل لاحق یتخذ بناءً على عمل 

  . )٣(غیر مشروع 

لجنة القانون الدولي فى أحكام المواد بشأن مسئولیة الدول عن الأفعال غیر  وقد أقرت

ا التدابیر المضادة والشروط التى أوجبها عدة قواعد قانونیة من بینه ٢٠٠١المشروعة دولیاً عام 

  المشرع الدولي ضرورة تحقیقها لمشروعیة تلك التدابیر.

وبما أن العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة قد تكون شكلاً من أشكال التدابیر المضادة التى 

أقرها القانون الدولي، یجب تحقق الشروط الخاصة بالتدابیر المضادة لكي تتحقق مشروعیة 

                                                           
(1  ) Pierre-Emmanuel Dupont, Countermeasures and Collective Security, journal 

of Conflict & Security Law, Oxford University Press, Vol. 17, No. 3 (2012), pp. 

316-325  .  
ولید جیلالي هـوارى، العقوبـات الإقتصـادیة الدولیـة وتأثیرهـا علـى خطـط التنمیـة المحلیـة، رسـالة ماجسـتیر،  )٢(

  . ١٩ص  ،٢٠١٤/ ٢٠١٣ ،الجزائر ،كلیة الحقوق، جامعة مستغام

 .٢٤٩، ص ٢٠١٧یونیو  ٥الخامسة،  السنة ٢العدد  ،لة كلیة القانون الكویتیة العالمیةوروجع أیضاً : مج
 . ١٣٢، ص ٢٠٠١لعام  ٥٣انون الدولي دورتها التدابیر المضادة وقیودها من تقریر لجنة الق )٣(
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، أي لإضفاء الشرعیة للعقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة یجب أن )١(لعقوبات الإقتصادیة الإنفرادیةا

وسوف تتم فى الإطار الذى رسمته لجنة القانون الدولي والضوابط القانونیة للتدابیر المضادة، 

  -نتناول ذلك من خلال الآتي :

  نفرادیة كتدابیر مضادةشروط مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإ -المبحث الأول:

  كتدابیر مضادة القیود القانونیة عند اللجوء إلى العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة -المبحث الثاني:

  مدى إمكانیة فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة من دولة غیر المضرورة - المبحث الثالث:

   

                                                           
(1) Dr Ali Z. Marossi, Op.Cit.,90-91.  
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  المبحث الأول

  ة شروط مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادی

  كتدابیر مضادة

لقد أقرت لجنة القانون الدولي فى أحكام المواد بشأن مسئولیة الدول عن الأفعال غیر 

عدة شروط یجب توافرها للجوء الى التدابیر المضاده، والحالات التى  ٢٠٠١المشروعة دولیاً عام 

  -وسوف نتناول ذلك على النحو الأتي:لا یجوز معها اللجوء إلى تلك التدابیر، 

  -:الشروط الواجب توافرها للجوء إلى العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر مضادة أولاً:

  - ) الإخلال المسبق من جانب دولة ما ( عمل غیر مشروع دولیاً) :١(

یعد شرط الإخلال المسبق من جانب دولة ما هو الأساس الذى ینشأ بموجبه إستخدام 

قتصادیة الإنفرادیة، فالتدابیر المضادة أو الإنفرادیة هى رد التدابیر المضادة ومنها العقوبات الإ

  فعل على إخلال دولة ما بإلتزاماتها الدولیة .

فأن هناك إلتزماً عاماً یفرضه القانون الدولي على أشخاصه بإحترام قواعد القانون الدولي 

قانون الدولي ونجم عن والإلتزام بأحكامه، فإذا ما ثبت عدم إحترام أحد هؤلاء الأشخاص لقواعد ال

  . )١(ذلك ضرر أصاب شخصاً دولیاً أخر رتب المسئولیة الدولیة 

وقد أشر الفقه الدولي إلى أنه یشترط لإتخاذ تدابیر مضادة أو إنفرادیة بواسطة دولة ما 

أن یسبقها إرتكاب فعل یشكل مخالفة للقانون الدولي من طرف الدولة المستهدفة من تلك التدابیر 

  .)٢(المضادة

قضیة الرهائن  وقد أكدت على هذا الشرط محكمة العدل الدولیة فى حكمها فى

، فقد قررت أن المخالفة السابقة تعد ١٩٨٠الدبلوماسیین والقنصلیین الأمریكیین بطهران عام 

أهم إشتراطات إتخاذ التدابیر المضادة الإنفرادیة، حیث قررت المحكمة على أن " الإجراءات التى 

                                                           
ــدابیر المضــادة ومــ )١( ــد إبــراهیم، الت ــاد حســین محم دى مشــروعیتها فــى مواجهــة الخــدمات الســریانیة د . عم

المجلـد  ،المعادیة فى القانون الدولي العام، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة الحقوق جامعـة المنوفیـة

 . ٢٢٦ص  ،٢٠٢١أكتوبر  ٢٣العدد  ،٥٤
(2) Omer. Y. Elagab, The legality of non-forcible counter-measures in 

international law, phD  thesis,University of Oxford,1986  .  
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لولایات المتحدة الأمریكیة هى إجراءات تهدف إلى الرد على ما تعتبره الولایات المتحدة إتخذتها ا

  .)١(الأمریكیة مخالفة صارخة وجوهریة للقانون الدولي من جانب إیران" 

عام  ناغیماروس " –قضیة " غابشیكوفو وعززت هذا الشرط محكمة العدل الدولیة فى 

بیر المضاد مبرراً یجب أن یفى بشروط معینة وفى المقام ، فقد ذكرت أنة " لكى یكون التد١٩٩٧

الأول یجب أن یتخذ رداً على فعل غیر مشروع دولیاً سابق إرتكبته دولةً أخرى ویجب أن یكون 

  . )٢(موجها ضد تلك الدولة " 

حیث إشترطت لإستخدام  ٢٠٠١وقد أكدت على هذا الشرط لجنة القانون الدولي عام 

یسبقها فعل غیر مشروع دولیاً من جانب دولة، فقد قررت بأن التدابیر  التدابیر المضادة أن

المضادة تتخذ رداً على فعل غیر مشروع دولیاً من قبل الدولة المضرورة، فالتدابیر المضادة 

تسعى من خلالها الدولة المضرورة إلى الدفاع عن حقوقها وإستعادة العلاقة القانونیة مع الدولة 

  . )٣(ها الفعل غیر المشروع دولیاً المسئولة التى مزق

فأنة یجوز للدول أن تفرضها كتدابیر  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیه الإنفرادیة

مضاده رداً على فعل غیر مشروع دولیاً صادر من الدولة المستهدفة، فیجب عند فرض العقوبات 

  ادة .الإقتصادیة أن تفى بمعاییر القانونیة لممارسة التدابیر المض

وبالتالي فإذا كانت العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة لایمكن تبریرها كإجراء مضاد وتنتهك 

الإلتزامات الدولیة بموجب القانون الدولي، فإنها ستنطوى على المسئولیة للدولة التى تفرض 

مضادة  العقوبة، بالإضافة إلى أنها قد تؤدى إلى إحتمال قیام الدولة المستهدفة بتطبیق تدابیر

  .)٤(قانونیة ضد هذه الدولة 

   

                                                           
صـادر فـى  ،حكم محكمة العدل الدولیة فى القضیة الخاصة الدبلوماسیین والقنصـلیین الأمـریكین فـى طهـران )١(

 . ١٩٨٠مایو  ٢٤
اكیا ) ناغیماروس ( هنغاریا / سـلوف –حكم محكمة العدل الدولیة فى القضیة الخاصة بمشروع غابتشیكوفو  )٢(

 . ١٩٩٧سبتمبر  ٢٥صادر فى 
الخاصـة بـالتعلیق علـى المـواد قـانون مسـئولیة الـدول عـن الأفعـال غیـر  ٢٠٠١حولیة القـانون الـدولي لعـام )٣(

 وما بعدها  . ١٢٨ص  ،ولالجزء الأ  ،المشروعة
(4)Vaughan Lowe and Antonios Tzanakopoulos, Economic Warfare Max Planck 

Encyclopedia of public international law, Oxford University Press, 2012, p.8  .  
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  -) إسناد العمل غیر المشروع للدولة :٢(

یقصد بالإسناد بأنه ینسب فعل معین إرتكبه شخص ما أو مجموعه من الأشخاص 

الطبیعین الى دولة أو لشخص دولي، بحیث یعتبر هذا الفعل على أنه فعل تلك الدولة او ذلك 

  . )١(ة الدولیةالشخص الدولي، وتترتب عنة المسئولی

وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة الثانیة من أحكام مواد لجنة القانون الدولي لعام 

بشأن مسئولیة الدول، أنه من الشروط الأساسیة لمسئولیة الدولة أن ینسب التصرف  ٢٠٠١

المعني إلى الدولة بموجب القانون الدولي، سواء كان التصرف المتمثل فى عمل أو ترك عمل 

  .)٢(ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي

ویمكن أن ینسب السلوك غیر المشروع إلى الإفراد أو الشركات أو الجماعات المرتبطة 

بالدولة، ولا تترتب هنا مسئولیة الدولة عن العمل غیر المشروع، إذا تم هذا الفعل غیر المشروع 

تقلة وإذا كان هذا الفعل لیس بتحریض لحساب الأفراد الخاصة والإعتراف لهم بالشخصیة المس

من الدولة، فإن القاعدة العامة هى أن التصرف الوحید المنسوب إلى الدولة على المستوى الدولي 

هى تصرفات أجهزتها الحكومیة أو تصرفات الأفراد الذین یخضعون تحت إشراف وتحریض أو 

  . )٣(سیطرة تلك الأجهزة أي بصفتهم عملاء للدولة

إلى  ١٩٢٣عام  "Tellini"لى ذلك مجلس عصبة الأمم عندما أحال قضیة وقد أكد ع

لجنة خاصة بشأن الحادثة التى وقعت بین إیطالیا والیونان، فقد ذكرت اللجنة بأنه "لا تقع 

مسئولیة الدولة إلا من خلال إرتكاب جریمة سیاسیة فى إقلیمها ضد الأشخاص الأجانب إذا 

بیر المعقولة لمنع الجریمة وملاحقة وإعتقال ومحاكمة أهملت الدولة إتخاذ جمیع التدا

  .)٤(المتهمین"

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 وما بعدها  ٣٨ول، الفصل الثانى، إسناد السلوك إلى الدولة، ص المشروعة، الجزء الأ 
 .٢٠٠١من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام  )٢المادة ( )٢(

(3)Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility,PartI,Oxford 

University Press, 1983,pp. 132-166  .  

الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام وروجــع أیضــا : 

  ، مرجع سابق .غیر المشروعةالأفعال 
(4)League of Nations - Offical Journal, 4th year, No. 11, November 1923, p. 

1349  .  
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فشرط إسناد الفعل غیر المشروع إلى الدولة یحددها معاییر القانون الدولي ولیس على 

مجرد وجود صلة، فیجب أن یتم إثبات وجود فعل ما للدولة لإثبات أن هذا السلوك غیر المشروع 

دولة مسئولة عن أثار تلك التصرفات إذا لم تتخذ التدابیر اللازمة منسوب إلى الدولة، وقد تكون ال

  .)١(لمنع تلك الأثار

وبالتالي یشترط فى الفعل غیر المشروع للدولة لكى یترتب علیه مسئولیة الدولة ویجوز 

معه إتخاذ التدابیر مضادة، أن یتكون هذا الفعل غیر المشروع من عنصرین هما الأول أن یشكل 

  . )٢(زام دولي، والثاني أن ینسب إلى الدولة بموجب القانون الدوليخرقاً لإلت

وقد أشارت إلى هذین العنصرین محكمة العدل الدولیة فى عدة مناسبات، ومنها قضیة 

الدبلوماسیین والقنصلیین الأمریكیین فى طهران، فقد قررت بأنه " یجب أن تحدد إلى أي مدى 

لأفعال المعنیة منسوبة إلى الدولة الإیرانیة، ویجب أن تنظر من الناحیة القانونیة یمكن إعتبار ا

فى مدى توافقها أو عدم توافقها مع إلتزامات إیران بموجب المعاهدات الساریة أو بموجب قواعد 

  . )٣(القانون الدولي واجبة التطبیق

ات فأنة یجوز للدولة أن تتخذ العقوب وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

الإقتصادیة كتدابیر مضادة إذا كانت رداً على عمل غیر مشروع وفقاً لقواعد القانون الدولي 

  ومنسوب إلى الدولة المستهدفة من العقوبة.

   -) دعوة الدولة المسئولة عن الفعل غیر مشروع بالوفاء بإلتزامتها :٣(

  (وقف الفعل غیر المشروع وجبر الضرر)

إلى التدابیر المضادة والتى منها العقوبات الإقتصادیة  یجب على الدولة قبل أن تلجأ

الإنفرادیة أن تدعو الدولة مرتكبة الفعل غیر المشروع بالوفاء بإلتزاماتها الدولیة، وقد أشارت لهذا 

، فقد ٢٠٠١) من أحكام مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤلیة الدول لعام ٤٣لشرط المادة (

رورة التى تحتج بمسؤلیة دولة أخرى أن تخطر بطلبها إلى الدولة نصت على أن " الدولة المض

الأخرى، ویجوز للدولة المضرورة أن تحدد على وجه الخصوص السلوك الذى ینبغي أن تتخذه 

                                                           
(1)United States, Diplomatic and Consular Staff in Tehran,  Judgment , I.C.J. 

Reports 1980 , pp. 3-29, para. 56 and page 41, para. 90.  
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١قــانون الــدولي لعــام حولیــة ال)٢(

 مرجع سابق . ،المشروعة
(3)United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Op.Cit. 
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الدولة المسئولة لوقف الفعل غیر المشروع إذا كان مستمراً، كما تحدد الشكل الذى ینبغي أن 

  . )١(ضرر" تتخذه هذه الدولة الأخیرة لجبر ال

) سلسلة من الشروط لإتخاذ التدابیر المضادة ومن بینها أن یجب ٥٢كما حددت المادة (

أن تطلب من الدولة المسئولة الوفاء بإلتزاماتها وأن تخطر بطلباتها وجبر الضرر وذلك وفقاً 

  .)٢()٤٣للمادة (

إتخاذ  ویهدف هذا الشرط إلى لفت نظر الدولة المسئولة إلى الوضع ودعوتها إلى

  . )٣(الخطوات المناسبة لوقف الإنتهاك وجبر الضرر الناتج عنه 

فأنة یجب قبل أن تلجأ الدولة إلى  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة على الدولة مرتكبة الفعل غیر المشروع، أن تدعو هذه 

لدولیة كشكل من أشكال الإحتجاج بمسؤلیة هذه الدولة، كما لا تشترط الدولة بالوفاء بإلتزامتها ا

أن تكون الدعوة مكتوبة، كما یجوز لها عند تقدیم تلك الدعوة أن تحدد السلوك الذى ینبغي فعله 

  لوقف الفعل غیر المشروع، والأشكال اللازمة لجبر هذا الضرر من جراء الفعل غیر المشروع .

  -ئولة بالتدابیر المضادة وعرض التفاوض علیها:) إخطار الدولة المس٤(

إن الدولة المضرورة من الفعل غیر المشروع تستطیع اللجوء إلى التدابیر المضادة لكن  

یجب علیها أن تخطر الدولة الأخرى بإتخاذ التدابیر المضادة ضدها وعرض التفاوض، فقد 

بأن "  ٢٠٠١القانون الدولي لعام ) من أحكام مواد لجنة ٥٢/ب) من المادة (١أشارت الفقرة (

قبل إتخاذ تدابیر مضادة یجب على الدولة المضرورة إخطار الدولة المسئولة بأي قرار لإتخاذ 

تدابیر مضادة وعرض التفاوض معها"، أي أن یتم فتح تفاوض مع الدولة المستهدفة قبل إتخاذ 

  .)٤(التدابیر المضادة ضدها

المضادة یمكن أن یكون لها عواقب وخیمة على  ویهدف هذا الشرط إلى أن التدابیر

الدولة المستهدفة، لذلك ینبغي أن تتاح لها الفرصة لإعادة النظر فى موقفها الذى سوف یواجه 

التدابیر المضادة المقترحة، كما لایوجد وقت محدد بین إخطار الدولة المسئولة بالتدابیر المضادة 

                                                           
 .٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٤٣) من المادة (٢) و (١الفقرة ( )١(
 .٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٢/أ) من المادة (١( الفقرة)٢(
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٣(

 . ١٢٠المشروعة، ص
 .٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٢/ب) من المادة (١الفقرة ( )٤(
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ن جعل الإخطارات قریبة من بعضها أو حتى فى التى قد تتخذ وعرض التفاوض علیها، فیمك

  .)١(نفس الوقت

أن الإلتزام بالتفاوض هو إلتزام بالقیام بعمل  ویرى الأستاذ الدكتور " أحمد ابو الوفا "

ما، ولیس إلتزاماً بالوصول إلى نتیجة حتماً، فهو لایعنى ضرورة الإتفاق تحت أى شكل من 

ض وسیلة هامة فى حل المنازعات الدولیة، فالإلتزام الأشكال، ولاشك أن اللجوء إلى التفاو 

بالتفاوض هو إلتزام مستمر یمكن اللجوء إلیه فى أي وقت، بل أنه یعتبر كامناً فى أى علاقة بین 

إن الإلتزام بالتفاوض مبدأ من مبادئ  القاضي " بادیلا ترفو "أشخاص القانون الدولي، بل وقال 

  . )٢(القانون الدولي" 

ورة تحقق هذا الشرط بإخطار الدولة المستهدفة بإتخاذ التدابیر المضادة غیر أن ضر 

قرار محكمة ضدها والإلتزام بالتفاوض معها، لا یعد ممكناً فى جمیع الحالات، فقد جاء فى 

بین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة أنه فى ظل  التحكیم الدولیة فى قضیة الخدمات الجویة

لیة، فإنه لیس من الممكن دائماً تعطیل إستخدام التدابیر المضادة خلال فترة تعقید العلاقات الدو 

التفاوض، وخصوصاً إن كانت المفاوضات لا تجرى بحسن نیة، أو أن الدلائل توحي بتفاقم 

  .)٣(الضرر إن لم یتم إتخاذ إجراءات مضادة على وجه السرعة "

 ٢٠٠١ون مسئولیة الدول لعام ) من أحكام قان٥٢) من المادة (٢وقد أشارت الفقرة (

، فقد نصت على أن " یجوز للدولة المضرورة أن تتخذ إلى إستثناء من تحقق هذا الشرط

/ب)، أي حتى ١التدابیر المضادة العاجلة اللازمة للحفاظ على حقوقها على الرغم من الفقرة (

  .)٤(قبل الإخطار بنیة القیام بهذه التدابیر المضادة"

قره بإتخاذ التدابیر المضادة العاجلة اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة فقد سمحت هذه الف

المضرورة حتى قبل الإخطار بنیة القیام بذلك، وتشمل هذه الحقوق حقها فى الموضوع محل 

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١قــانون الــدولي لعــام حولیــة ال)١(

 . ١٣٦المشروعة، ص
ــد  ،أ. د. أحمــد أبــو الوفــا )٢( ــة المصــریة للقــانون الــدولي، المجل ، ٥٩الجوانــب القانونیــة فــى التفــاوض، المجل

 . ١٦، ص٢٠٠٣
الإجــراءات المضــادة فــى القــانون الــدولي، دار النهضــة  ،مشــار إلیــه فــى: د . عبــد المعــز عبــد الغفــار نجــم )٣(

 . ١٥٣ص ،١٩٨٨ ،١ط  ،العربیة، القاهرة
 .٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٢) من المادة (٢الفقرة ( )٤(
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النزاع وحقها فى إتخاذ التدابیر المضادة، ومن بین التدابیر المضادة المؤقتة التجمید المؤقت 

  .)١(للأصول

فأنة یجب العرض على الدولة  ك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیةوبتطبیق ذل

مرتكبة الفعل غیر المشروع بالتفاوض معها، وإخطارها بإمكانیة فرض عقوبات إقتصادیة علیها 

  جراء الفعل غیر المشروع.

إلا أنه یجوز عدم تحقق هذا الشرط فى جمیع الأحوال، فیمكن فى بعض الأحوال فرض 

قتصادیة الإنفرادیة قبل أو فى ظل فترة التفاوض وخصوصاً إذا كان التفاوض لا العقوبات الإ

یجرى بحسن نیة من الدولة مرتكبة الفعل غیر المشروع، وإذا كان التفاوض سوف یفاقم من 

  الضرر الناتج عن هذا الفعل إذا لم یتم فرض عقوبات إقتصادیة على الدولة المستهدفة .

  -  یجوز معها اللجوء إلى العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة :ثانیاً : الحالات التى لا

  -) توقف الفعل غیر المشروع دولیاً :١(

أنه یوجد حالات لا تستطیع الدول اللجوء إلى التدابیر المضادة معها، فقد أشارت لجنة 

یجوز /أ) أنه " لا ٥٢/٣فى أحكام قانون مسئولیة الدول فى المادة ( ٢٠٠١القانون الدولي لعام 

إتخاذ تدابیر مضادة، وإذا كانت قد أتخذت، وجب تعلیقها دون تأخیر لا مبرر له إذا توقف الفعل 

  غیر المشروع دولیاً " .

فقد قیدت اللجنة مشروعیة إتخاذ التدابیر المضادة إذا توقف الفعل غیر المشروع والذى 

ما یبرر القیام بعمل إنفرادي كان السبب فى مخالفة القانون الدولي، وفى هذه الحالة لیس هناك 

بواسطة التدابیر المضادة ما دام یجرى تنفیذ إجراءات تسویة النزاع بحسن نیة، ولایجوز للدولة 

المضرورة أن تتخذ تدابیر مضادة، وإذا كانت هذه التدابیر قد إتخذت بالفعل وجب تعلیقها دون 

  . )٢(تأخیر لا مبرر له

فأنة لایجوز فرضها على الدولة  دیة الإنفرادیةوبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصا

مرتكبة  الفعل غیر المشروع إذا توقف هذا الفعل، وإذا ماحدث ذلك وتم فرض هذه العقوبات رغم 

توقف الفعل غیر المشروع، یكون ذلك من الأعمال الإنتقامیة غیر المشروعة وفقاً لقواعد القانون 

  الدولي.

مة أو هیئة قضائیة مخولة لها سلطة إصدار قرارات ملزمة ) إذا عُرِضَ النزاع على محك٢(

  - للطرفین:

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 . ١٣٦عة، صالمشرو 
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٢(

 .١٣٦-١٣٥المشروعة، ص



٥٧٢ 
 

فى قانون مسئولیة الدول المقدم للجمعیة  ٢٠٠١فقد أشارت لجنة القانون الدولي لعام 

/ب) أنه " لا یجوز إتخاذ تدابیر مضادة، ٥٢/٣العامة فى دورتها الثالثة والخمسین، فى المادة (

لیقها دون تأخیر لا مبرر له (ب) إذا عُرِضَ النزاع على محكمة أو وإذا كانت قد أُتُخِذت وجب تع

  . )١(هیئة قضائیة مخولة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفین " 

فقد تناولت هذه الفقرة الحالة الذى یكون فیها النزاع معروضاً على محكمة أو هیئة 

لیس هناك ما یبرر القیام قضائیة لها سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفین، وفى هذه الحالة 

  . )٢(بعمل إنفرادي بواسطة تدابیر مضادة ما دام یجرى تنفیذ إجراءات تسویة النزاع بحسن نیة 

وأنه لا یجوز للدولة المضرورة أن تتخذ تدابیر مضادة فى هذه الحالة وإذا كانت قد 

" دون تأخیر لا بارة أُتُخِذت هذه التدابیر بالفعل وجب تعلیقها دون تأخیر لا مبرر له، وأن ع

بات اللازمة لتعلیق هذه قد أعطت قدر من التسامح المحدود فیما یخص الترتیمبرر له "

  .)٣(التدابیر

كما لا یعتبر أي نزاع معروضاً على محكمة أو هیئة قضائیة وفقاً لهذه الفقرة، مالم تكن 

لا یعتبر أي نزاع المحكمة أو هیئة قضائیة موجودة فى وضع یسمح لها بمعالجة القضیة، ف

معروضاً على هیئة قضائیة مخصصة مُنْشَأة بموجب معاهدة حتى تُشكل الهیئة القضائیة 

بالفعل، وهى عملیة تستغرق بعض الوقت حتى لو كان الطرفان متعاونین فى تعیین أعضاء 

  الهیئة القضائیة .

یة تتمتع بسلطة وأن هدف المشرع من هذه الفقرة أنَّ للمحكمة والهیئات القضائیة الدول

الفصل فى النزاع، كما لها سلطة إتخاذ التدابیر المؤقتة، لذلك یجوز للدولة المضرورة أن تطلب 

من المحكمة أو الهیئة القضائیة بإتخاذ تدابیر مؤقتة لحمایة حقوقها، وفى هذا الحالة سوف تنتفى 

  ضرورة إتخاذ تدابیر مضادة إلى أن تتخذ الهیئة القضائیة قرارها .

الإشارة إلى محكمة أو هیئة قضائیة هو الإشارة إلى أي إجراءات لتسویة النزاعات و 

غیر أنها لا تشیر إلى الأجهزة السیاسیة كمجلس  –أیاً كانت تسمیتها  –بواسطة طرف ثالث 

  . )٤(الأمن 

  - : إستثناء

                                                           
 . ١٣٥المرجع السابق، ص  )١(
 . ١٣٦المرجع السابق، ص  )٢(
 . ١٣٦المرجع السابق، ص ) ٣(
علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر الخاصــة بــالتعلیق  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٤(

 .١٣٧المشروعة، ص 
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) ٣() بأنه " لا تنطبق الفقرة ٥٢/٤فى المادة ( ٢٠٠١أشارت لجنة القانون الدولي لعام 

   )١(إذا لم تتخذ الدولة المسئولة إجراءات تسویة النزاع بحسن النیة "

ویقصد بالفقرة الثالثة وهى الخاصة بأنه لا یجوز إتخاذ تدابیر مضادة وإذا كانت وجب 

تعلیقها دون تأخیر لا مبرر له إذا توقف الفعل غیر المشروع دولیاً أو إذا عرض النزاع على 

  ها سلطة إصدار قرارات ملزمة .محكمة أو هیئة قضائیة ل

بأنه لا یتم وقف إجراءات التدابیر المضادة إذا لم تنفذ  وبالتالي قد رتبت اللجنة إستثناء

الدولة المسئولة إجراءات تسویة المنازعات بحسن نیة، وتشمل إحتمالات شتى تتراوح بین رفض 

متثال إلى التدابیر المؤقتة، مبدئي للتعاون فى الإجراءات مثل التخلف عن الحضور، أو عدم الإ

أو رفض قبول القرار النهائي للمحكمة أو للهیئة القضائیة أو عدم التعاون فى إنشاء هیئة قضائیة 

  . )٢(أو لا تمتثل أمام الهیئة القضائیة بعد أن جرى تشكیلها 

فأنة یجب وقف هذه العقوبات سواء  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

ان تم فرضها أم لم یتم فرضها بعد، إذا عُرِضَ النزاع على محكمة أو هیئة دولیة لها سلطة ك

إصدار قرارات ملزمة، وإذا إستمرت العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة رغم توقف الفعل غیر 

المشروع دولیاً أو بعد عرض النزاع على هیئة قضائیة، تصبح هذه العقوبات غیر مشروعة 

  دولیاً.

بأنه إذا لم تنفذ الدولة المسئولة عن الفعل غیر المشروع  أنه یوجد إستثناء على ذلك إلا

دولیاً إجراءات التسویة بحسن النیة، فیستمر فرض هذه العقوبات على الدولة المستهدفة ولا یتم 

  وقفها إلا إذا إمتثلت الدولة المسئولة لإلتزاماتها بحسن النیة .

  -:  ) إنهاء التدابیر المضادة٣(

الخاص بمسئولیة  ٢٠٠١) من أحكام قانون لجنة القانون الدولي لعام ٥٣تناولت المادة (

الدول إنهاء التدابیر المضادة، فقد نصت على أنه " تنهي التدابیر المضادة عندما تمتثل الدولة 

  . )٣(المسئولة لإلتزاماتها بموجب الباب الثانى فیما یتصل بالفعل غیر المشروع دولیاً " 

فقد تناولت هذه المادة الحالة التى تكون فیها الدولة المسئولة قد إمتثلت لإلتزاماتها بالكف 

والجبر عن الضرر وعدم التكرار والرد والتعویض والإشباع و ....... إلخ وهى النتائج المترتبة 

  لإزالة أثار الفعل غیر المشروع.

                                                           
 .١٣٥المرجع السابق، ص  )١(
 .١٣٧المرجع السابق، ص)٢(
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٣(

 .١٣٧المشروعة، ص 
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على التدابیر المضادة ویجب وفى هذه الحالات لایكون هناك أي سبب یدعو للإبقاء 

وضع حد لها فوراً، فإن مفهوم وجوب إنهاء التدابیر المضادة ما بأنها تزول بزوال الظروف 

  المبررة لها .

فأنة یجب إنهاؤها إذا إمتثلت الدولة  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

كف وجبر الضرر وعدم التكرار والرد المسئولة لإلتزاماتها الدولیة، ومن هذه الإلتزامات ال

  والتعویض، وذلك لزوال الظروف التى أدت إلى فرض هذه العقوبات.
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  المبحث الثاني

  القیود القانونیة

  عند اللجوء إلى العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

أنه من الضروري وضع قیود عند مباشرة أي حق من حقوق الدولة حتى لا تعطى 

دولة فى ممارسة حقوقها، مما قد یؤدي إلى الإضرار بالحقوق الأساسیة للدول الحریة الكاملة لل

  الأخرى.

وبما أن العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة تعد شكلاً من أشكال التدابیر المضادة إذا 

توافرت الشروط القانونیة المنظمة للجوء إلیها والتى وضعها القانون الدولي لكي تتم فى إطاره، 

  قانون الدولي القیود القانونیة للدول عند إتخاذ التدابیر المضادة .فقد حدد ال

فالشروط التى ذكرناها سابقاً لیست كافیة لتبریر مشروعیة هذه التدابیر ومنها العقوبات 

الإقتصادیة الإنفرادیة، فیظل غیر ممكناً إتخاذ التدابیر المضادة بسبب إصطدامها بعدة قیود 

  .)١(الدوليقانونیة أوردها القانون 

مجموعة من القیود  ٢٠٠١وقد أورد المشرع الدولي متمثل فى لجنة القانون الدولي لعام 

القانونیة عند اللجوء إلى التدابیر المضادة، وهى إلتزامات على الدول لا یجوز المساس بها عند 

  . )٢(إستخدام مثل هذه التدابیر

   -ي :وسوف نتناول هذه القیود القانونیة على النحو الآت

الإلتزام المنصوص علیه فى میثاق الأمم المتحدة بالإمتناع عن التهدید بإستعمال القوة  - أولاً :

  -أو إستعمالها فعلاً :

الخاص  ٢٠٠١) من أحكام قانون لجنة القانون الدولي لعام ٥٠وقد حددت المادة (

لمضادة، فالدولة المضرورة بمسئولیة الدول الإلتزامات التى لایجوز أن تتأثر تنفیذها بالتدابیر ا

مطالبة بأن تواصل إحترام هذه الإلتزامات فى علاقتها بالدولة المسئولة، ولا یجوز لها أن تستند 

إلى خرق الدولة المسئولة لإلتزاماتها والتى أدت إلى حدوث الفعل غیر مشروع لنفى عدم 

  .)٣(المشروعیة لأي إجراء مضاد على هذا الفعل غیر المشروع 

) إلتزامات یجب إحترامها عند ممارسة التدبیر المضاد، ومن هذه ٥٠ددت المادة (وقد ح

) وهى " الإمتناع عن التهدید بإستعمال ٥٠/أ) من المادة (١الإلتزامات ما نصت علیه الفقرة (

  القوة أو إستعمالها فعلاً كما جاء فى الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة ".

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 .  ١٣٤-١٣١ص  ،المشروعة
 وما بعدها  . ١٢٨ص  ،المرجع السابق )٢(
 .٢٠٠١/أ) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٠/١المادة ( )٣(
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د أشار إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول وق

، والذى أعلنت الجمعیة العامة بحظر التدابیر المضادة القسریة ١٩٧٠أكتوبر ٢٤المؤرخ فى 

ة التى تنطوى على إستعمال بمقتضاه أن "على الدول واجب الإمتناع عن الأعمال الإنتقامی

  .)١(القوة"

لتالي قد أخرج المشرع التدابیر المضادة من أشكال إستخدام القوة المنصوص علیها وبا

) من میثاق الأمم المتحدة، فقد أباح إستخدام التدابیر المضادة وأنها لاتتعارض ٢/٤فى المادة (

مع میثاق الأمم المتحدة طالما أنها توافرت فیها الشروط القانونیة للجوء إلیها وإلتزمت بالقیود 

  لواردة علیها.ا

: أنه یمكن أن تعتبر التدابیر المضادة فى حد ذاتها شكلاً من أشكال إلا أنني أرى

إستخدام القوة إلا أنها رداً على فعل غیر مشروع دولیاً، وبالتالي یكون من الجائز تصور إستخدام 

سئولة للإلتزام القوة المناسبة اللازمة للتصدى للفعل غیر المشروع دولیاً، بهدف حمل الدولة الم

  بإلتزاماتها الدولیة المترتبة على الفعل غیر المشروع .

فأنة یجب عندما تقوم الدولة بفرض  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

تلك العقوبات، الا تتعدى إلتزاماتها الدولیة الأخرى، ومنها الا تنطوي هذه العقوبات على أستخدام 

  بها.القوة أو التهدید 

  - :الإلتزامات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة  - ثانیاً:

أن مبادئ حقوق الإنسان تشكل قیداً هاماً على التدابیر المضادة، حیث أنة لا یجوز بأي 

حال من الأحوال أن أثار تلك التدابیر تؤدى إلى إنتهاك حقوق الإنسان الأساسیة مثل حق الحیاة 

  . )٢(الدولة المستهدفة وحق الصحة لدي مواطني 

فلا یمكن للتدابیر المضادة أن تكون هدفهاً لتجویع المواطنین، فیجب السماح لمنظمات 

حقوق الإنسان التدخل لخفض الأضرار على المواطنین الناتجة عن هذه التدابیر، وكذلك یجب 

المدنیین، وكذلك  ألا یكون للتدابیر المضادة مانعاً أو عائقاً أمام وصول المنتجات الطبیة إلي

  . )٣(المنتجات الغذائیة الخاصة بالأطفال والسیدات 

                                                           
دول عــن الأفعــال غیــر الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــ ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 .١٣٢-١٣١ص  ،المشروعة
(2) Yaser Khalaileh, The Blockade of Qatar: Where Coercive Diplomacy Fails, 

Principles of Law Should Prevail, International Review of Law Qatar University, 

2019 - Volume 2018 - Issue 4, pp.45-55. 
(3)Report Of The Special Rapporteur On The Negative Impact Of Unilateral 

Coercive Measure On The Enjoyment Of Human Rights, A.F.DOUHAN, 
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على أنه  ٢٠٠١/ب) من أحكام قانون لجنة القانون الدولي لعام ٥٠/١فقد نصت المادة (

" لا تمس التدابیر المضادة بالإلتزامات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة"، ففى حكم 

علنت المحكمة أن التدابیر المضادة قانوناً یجب أن تحدده أ قضیة "ناولیلا"التحكیم فى 

  . )١(الإعتبارات الإنسانیة وقواعد حسن النیة الواجبة التطبیق فى العلاقات بین الدول " 

أنه یجب على الدولة عند  ١٩٣٤رابطة القانون الدولي فى قرارها الصادر عام وأعلنت 

قاس یتعارض مع القانون الإنساني ومع ما  إتخاذ تدابیر مضادة " أن تمتنع عن أي تدبیر

  . )٢(یستلزمه ضمیر الناس " 

 ١٩٤٥وقد تطور هذا المبدأ بدرجة كبیرة نتیجة لتطور حقوق الإنسان الدولیة منذ عام 

وتحدیداً معاهدات حقوق الإنسان والتى لا یجوز تقییدها حتى فى وقت الحرب أو حالات 

للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  الإعلان العالمين ) م١١، فقد أكدت المادة ()٣(الطوارئ

على " حق الإنسان فى مستوى معیشي مناسب ویوفر ما یفي بحاجته من الغذاء  والثقافیة

لحقوق  الإعلان العالميوالكساء والمأوى وتحسین ظروفه المعیشیة و ...... إلخ، وكذلك أكد 

  .)٤(حریة والأمن"على "حق كل شخص فى الحیاة وال ١٩٤٨الإنسان لعام 

فى تعلیقها العام  اللجنة المعنیة بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیةوقد ناقشت 

عن أثار الجزاءات الإقتصادیة على السكان المدنیین وخاصة الأطفال  ١٩٩٧) لسنة ٨رقم (

ا كانت والتدابیر المضادة التى تفرضها أحد الدول أو مجموعة الدول، وشددت على أنه " مهم

الظروف فإنه یتعین فى مثل هذه الجزاءات أن تأخذ فى الحسبان بصورة تامة أحكام العهد الدولي 

الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، ومن الضرورى التمییز بین الغرض الأساسي 

قانون من الضغط السیاسي والإقتصادي على النخبة الحاكمة فى البلد لإقناعها للإمتثال لل

  .)٥(الدولي، وما یرافق ذلك من إلحاق الضرر بالفئات الأكثر تعرضاً داخل البلد المستهدف "

                                                                                                                                                                      

A/75/209(21 July 2020), Seventy – Fifth Sessions, Items 72(6) Of The 

Provisional Agenda , pp.4-24  .  
 .٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٠/ ب) من المادة (١الفقرة ( )١(
بــالتعلیق علــى مـواد قــانون مســئولیة الـدول عــن الأفعــال غیــر الخاصــة  ٢٠٠١حولیـة القــانون الــدولي لعـام  )٢(

  . ١٣٢المشروعة، ص 
 .١٣٢المرجع السابق، ص )٣(
  . ١٩٦٦الإعلان العالمي للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة لعام ) ٤(

 . ١٩٤٨وروجع أیضاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  
الخاصة بالتعلیق على مـواد قـانون مسـئولیة الـدول عـن  ٢٠٠١الدولي لعام مشار إلیه فى: حولیة القانون  )٥(

 . ١٣٢ص  ،الأفعال غیر المشروعة
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وبالتالى لا یجوز أن تخل التدابیر المضادة بالإلتزامات الأساسیة لحقوق الإنسان، حتى 

  إذا توافرت شروط اللجوء إلى هذه التدابیر .

فإنه لا یجوز أن تؤثر على الحقوق  ادیةوبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفر 

الأساسیة للإنسان حتى لاتصبح هذه العقوبات لیست من قبیل التدابیر مضادة، وإنما تعد 

المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، وأن أثرت هذه العقوبات على الحقوق الأساسیة للإنسان فیجب 

، وحتى وإن وجب وقف هذه العقوبات تقلیص هذه العقوبات للدرجة التى لاتؤثر على هذه الحقوق

  الإقتصادیة وفرض عقوبات بشكل أخر حتى لاتؤثر على الحقوق الأساسیة للإنسان.

  - : الإلتزامات ذات الطابع الإنساني التى تمنع الأعمال الإنتقامیة - ثالثاً :

لى یهدف القانون الدولي الإنساني إلى تخفیف المعاناة الإنسانیة الناجمة عن الحرب أو إ

ما یسمى بأنسنة الحرب، وللحیلولة دون إنطلاق نزاعات مسلحة تتسم بالقسوه، ولتوفیر الحمایة 

  . )١(الأساسیة لمن یؤثر علیهم النزاع المسلح تأثیراً مباشراً 

 ٢٠٠١) من أحكام قانون لجنة القانون الدولي لعام ٥٠/ج) من المادة (١وتناولت الفقرة (

لمضادة الإلتزامات ذات الطابع الإنساني التى تمنع الأعمال على أنه " لاتمس التدابیر ا

) من إتفاقیة فیینا لعام ٦٠) من المادة (٥، وقد صیغت هذه الفقرة على غرار الفقرة ()٢(الإنتقامیة"

والتى نصت على أنه " عدم مشروعیة قیام دولة ما بتعلیق أو إنها حكم من أحكام أي  ١٩٦٩

راض الخرق المادى إذا كان یتعلق بحمایة الشخص الإنساني معاهدة ذات طابع إنساني لأغ

وبخاصة منها الأحكام التى تحظر أى شكل من أشكال الإنتقام من الأشخاص المحمیین  ،....

  . )٣(بمثل هذه المعاهدات" 

وتعبر هذه الفقرة عن حظر الأعمال الإنتقامیة ضد الأفراد وأساس هذا الحظر فى 

، ١٩٢٩بموجب إتفاقیة جنیف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام  القانون الدولي الإنساني

لحمایة  ١٩٧٧، والبروتوكول الإضافي الملحق بإتفاقیات جنیف لعام ١٩٤٩وإتفاقیة جنیف لعام 

                                                           
مــدى مشــروعیة إســتخدام الســلاح النــووي فــى ضــوء القــانون الــدولي الإنســاني،  ،د. محمــد ســمیر الصــیاده )١(

 . ٤ص  ،٢٠٢٠ ،كلیة الحقوق جامعة المنوفیة ،مجلة الدراسات القانونیة الإقتصادیة
  .٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٠/ج) من المادة (١الفقرة ( )٢(

(3)Karl Josef Partsch, Encyclopedia of Public International Law Published 

Under The Auspices of The Max Planck Institute for Comparative Public Law 

and international Law under The Direction of rudolf bernhardt, New York . 

Oxford, 1987. 
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ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة، والتى تحظر الأعمال الإنتقامیة ضد فئات محددة من 

  . )١(الأشخاص المحمیین

على أنه " یحظر تجویع  ١٩٧٧) من البروتوكول الإضافى لعام ٥٤مادة (كما أشارت ال

) منه على " حظر الهجمات ضد المدنیین وتفادي ٥١المدنیین كأسلوب للحرب "، وأقرت المادة (

، وبالتالي لقد قید المشرع إتخاذ التدابیر المضادة )٢(إصابة السكان المدنیین والأعیان المدنیة " 

  واعد القانون الدولي الإنساني حتى لاتتسم بعدم المشروعیة.بألا تتعارض مع ق

فإنها یجب ألا تتعارض مع قواعد  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

القانون الدولي الإنساني، فإذا تعارضت فیجب إیقاف هذه العقوبات حتى لاتتسم بعدم المشروعیة 

  ى تخل بقواعد القانون الدولي الإنساني.وتكون من قبیل الأعمال الإنتقامیة الت

  -الإلتزامات القائمة بموجب القواعد القطعیة من قواعد القانون الدولى العام : - رابعاً:

یقصد بالقاعدة الامرة أو القطعیة هى القواعد العامة للقانون الدولي والمقبولة والمعترف 

لا یجوز الإخلال بها والتى لا یمكن  بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التى

تعدیلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي التى لها ذات الطابع، وأن المعاهدات 

  التى تتعارض معها تكون باطلة ولاغیة .

) من إتفاقیة فیینا للمعاهدات، فقد نصت على أنه " إذا ٦٤وأشارت إلى ذلك المادة (

ة جدیدة من القواعد العامة للقانون الدولي، فإن أي معاهدة نافذة تتعارض معها ظهرت قاعدة آمر 

  . )٣(تصبح باطة وتنقضي "

إلتزاماً وقیداً عند إتخاذ التدابیر المضادة  ٢٠٠١وقد أعطت لجنة القانون الدولي عام 

دابیر بعدم بأنها لا تتعارض مع القواعد الامرة والقطعیة بالقانون الدولي حتى لاتتسم هذه الت

بشأن  ٢٠٠١/د) من أحكام قانون لجنة القانون الدولي لعام ٥٠/١المشروعیة، فقد نصت المادة (

مسؤلیة الدول بأن " لاتمس التدابیر المضادة بالإلتزامات القائمة بموجب القواعد القطعیة للقانون 

  . )٤(الدولي العام " 

عد القانون الدولي یمكن ألا تكون فقد تتفق الدول فیما بینها على قواعد أخرى من قوا

هدفاً للتدابیر المضادة سواء إعتبرت أو لم تعتبر قواعد قطعیة من قواعد القانون الدولي، فأنه 

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 فقرة ج  . ١٣٢ص  ،المشروعة
ضوء القانون الدولي مشار إلیه فى د. محمد سمیر الصیاده ، مدى مشروعیة إستخدام السلاح النووي فى  )٢(

 . ١٦ص  ،الإنساني، مجلة الدراسات القانونیة الإقتصادیة، مرجع سابق
 .١٩٦٩) من إتفاقیة فیینا للمعاهدات لعام ٦٤المادة ()٣(
 . ١٣٢-١٣١، ص ٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٠/د) من المادة (١الفقرة ( )٤(
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یجوز لمعاهدة ثنائیة أو متعددة الأطراف أن تلغي إمكانیة إتخاذ تدابیر مضادة لخرقها أو فیما 

نازعات المعمول به فى منظمة التجارة یتعلق بموضوعها، وعلى سبیل المثال نظام تسویة الم

العالمیة، والذى یلزم إذن مسبق من هیئة تسویة المنازعات قبل أن یتسنى لعضو ما تعلیق 

الإمتیازات أو الإلتزامات الأخرى بموجب إتفاقیة منظمة الأمم المتحدة رداً على عدم إمتثال 

  .)١(عضو أخر لقرارات المنظمة 

ابیر مضادة ضد فعل غیر مشروع، إذا كانت هذه التدابیر قد وبالتالي لا یجوز إتخاذ تد

  تؤدى الى إنتهاك قاعدة من القواعد الامرة والقطعیة للقانون الدولي.

فإنه لا یجوز أن تتخذ مثل تلك  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

من القواعد الامرة والقطعیة العقوبات ضد فعل غیر مشروع، إذا كانت قد تؤدي الى إنتهاك قاعدة 

للقانون الدولي، فلایجوز أن تكون هذه القواعد محلاً للتأثیر من جراء هذه العقوبات وإلا إتسمت 

  هذه العقوبات بعدم المشروعیة.

  -الوفاء بالإلتزامات بإجراء تسویة المنازعات بینها وبین الدولة المسئولة : -خامساً:

فى أحكام قانون مسئولیة الدول إلزاماً على  ٢٠٠١لعام فقد وضعت لجنة القانون الدولي 

الدولة التى تتخذ تدابیراً مضادة، بإتخاذ إجراءات تسویة النزاع بینها وبین الدولة المسئولة، وألا 

  تكون وقف تسویة المنازعات إجراء من إجراءات التدابیر المضادة .

لتى تتخذ تدابیر مضادة من /أ) على أنه " لا تعفى الدولة ا٥٠/٢فقد نصت المادة (

  . )٢(الوفاء بالتزامتها بموجب إجراء أي تسویة للمنازعات بینها وبین الدولة المسئولة " 

وتشیر هذه المادة إلى تسویة المنازعات التى تتعلق بالنزاع المعني فقط ولیس إلى قضایا 

اع مسألة الفعل غیر أخرى بین الدولتین المعنیتین لاتتعلق بهذا النزاع، على أن یشمل النز 

  المشروع دولیاً وأیضاً مسألة مشروعیة التدابیر المضادة التى تتَُخَذَ رداً على هذا الفعل .

فلایجوز تعلیق أحكام تسویة المنازعات بین الدولتین واجبة التطبیق على النزاع بینهما، 

والقنصلیین قضیة الموظفین الدبلوماسیین وقد أكدت محكمة العدل الدولیة على ذلك فى 

فى طهران بقولها بأن " أي إنتهاك مزعوم لمعاهدة الصداقة  التابعین للولایات المتحدة الأمریكیة

من قبل أي من الطرفین لا یمكن أن یترتب علیه منع ذلك الطرف من الإحتجاج بأحكام المعاهدة 

                                                           
خاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر ال ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 . ١٣٣المشروعة، ص
 .٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٠/د) من المادة (١الفقرة ()٢(
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ءات تسویة النزاع ، لذلك فلا یجوز وقف إجرا)١(المتعلقة بتسویة المنازعات بالوسائل السلمیة 

  القائم بسبب الفعل غیر المشروع كتدبیر مضاد ضد الفعل غیر المشروع .

فلا یجوز للدولة أن توقف إجراءات  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

تسویة النزاع الذى كان سبباً فى فرض هذه العقوبات، والهدف من هذا القید أن یتم حل النزاع 

سبباً فى فرض تلك العقوبات، حتى وإن كان إجراءات تسویة المنازعات فى معاهدة الذى كان 

هى محل خلاف بین هاتیین الدولتیین، والتى نتج عنها فرض هذه العقوبات، لأنه لا یجوز تعلیق 

  تسویة المنازعات بین الدولة المضرورة والدولة المسئولة كشكل من أشكال التدابیر المضادة.

اء بالإلتزامات المتعلقة بصون حرمة وحصانة الممثلین الدبلوماسیین أو سادساً: الوف

  القنصلیین:

یكون أساس هذا القید فى إحترام القانون الدبلوماسي من خلال إتفاقیات فیینا للعلاقات 

  .  )٢(والتى قننت فیها مجموعة من الإمتیازات والحصانات الدبلوماسیة  ١٩٦٦الدبلوماسیة لعام 

الممثلیین الدبلوماسیین أو القنصلیین لغایات وأسس تبرر إخراجها من  فتخضع حرمة

/ب) من أحكام قانون لجنة القانون الدولي لعام ٥٠/٢نطاق التدابیر المضادة، فقد نصت المادة (

بشأن مسئولیه الدول بأنه " لاتعفى الدولة التى تتخذ تدابیر مضادة من الوفاء بإلتزاماتها  ٢٠٠١

ن حرمة الممثلیین الدبلوماسیین أو القنصلیین أو الأماكن أو المحفوظات أو التى تتعلق بصو 

  . )٣(الوثائق الدبلوماسیة أو القنصلیة " 

وبالتالي تحد هذه الفقرة من مدى التصرف الذى یجوز أن تلجأ إلیه الدولة المضرورة 

بلوماسیة أو بإتخاذ تدابیر مضادة على نحو لایتفق مع إلتزاماتها فى مجال العلاقات الد

القنصلیة، ویمكن للدولة المضرورة بإتخاذ إجراءات منصوص علیها فى إتفاقیة فیینا للعلاقات 

الدبلوماسیة مثل إعتبار أحد الدبلوماسیین شخصاً غیر مرغوب فیه أو إنهاء أو تعلیق العلاقات 

اذ إجراءات أخرى الدبلوماسیة، ومثل تلك الإجراءات لا ترقى إلى مستوى التدابیر المضادة، وإتخ

لاتمس حرمة الموظفین الدبلوماسیین أو القنصلیین، وقد تكون هذه التدابیر مضادة إذا تحققت 

  . )٤(شروطها 

                                                           
الخاصة بالتعلیق على مواد قانون مسئولیة الـدول عـن  ٢٠٠١مشار إلیه فى : حولیة القانون الدولي لعام  )١(

 المشروعة .الأفعال غیر 
 . ١٩٦١إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  )٢(
 . ٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٠/ب) من المادة (٢الفقرة ( )٣(
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٤(

 . ١٣٣ص  ،)١٤الفقرة ( ،المشروعة
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قضیة الممثلیین الدبلوماسیین أو القنصلیین التابعین وأكدت محكمة العدل الدولیة فى 

القنصلیة لایمكن تبریرها  فى طهران " أن إنتهاكات الحصانات الدبلوماسیة أوللولایات المتحدة 

  . )١(حتى كتدابیر مضادة رداً على فعل غیر مشروع دولیاً أرتكبته الدولة المرسلة " 

فإذا أصبح الممثلون الدبلوماسیون أو القنصلیون هدفاً للتدابیر المضادة، فسوف یشكلون 

ما یزعزع هیكل فى الواقع رهائن مقیمین مقابل الأخطاء المتوقعة من جانب الدولة المرسلة، م

العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، ولهذا تم إستبعاد أي تدابیر مضادة تمس حریة الممثلیین 

  . )٢(الدبلوماسیین أو القنصلیین 

فأنه لا یجوز إتخاذها ضد الأعضاء  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

هدفة على أراضیها، فلا یمكن تبریر هذه الدبلوماسیین أو القنصلیین التابعین للدولة المست

  العقوبات كتدبیر مضاد رداً على فعل غیر المشروع دولیاً إرتكبته الدولة المستهدفة .

  - : أن تكون التدابیر المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد :سابعاً 

یهدف مبدأ التناسب فى القانون الدولي إلى حفظ حقوق الدولة المضرورة، وحمل الدولة 

  المخالفة على وقف العمل غیر المشروع دولیاً واللجوء للتسویة السلمیة.

وهناك إجماع من جانب الفقه الدولي وأحكام القضاء الدولي على أن أي دولة تخالف 

إلتزامتها الدولیة تجاة دولة أخرى وتتعرض لتدابیر مضادة، فیجب أن تكون هذه التدابیر متناسبة 

لي، وقد إعتبر بعض الفقة الدولي أنه نظراً لإجماع المحاكم الدولیة مع المخالفة أو الخطأ الدو 

  . )٣(على هذا الشرط فإنه یمكن القول بأن هذا المبدأ أصبح من المبادئ العامة للقانون الدولي 

بین  ١٩٢٨عام  "Naulilaaقضیة "وقد عبرت عن ذلك حكم محكمه التحكیم فى 

تدابیر المضادة التى تكون مخالفة أو غیر متناسبة بشكل ألمانیا والبرتغال، حیث أكدت على أن ال

واضح للمخالفة تعد غیر مشروعة، فقد قررت الآتي " حتى مع التسلیم بأن قانون الأمم لا 

                                                           
 .١٣٤ص  ،)١٥مشار إلیه فى : المرجع السابق، الفقرة ( )١(
 .١٣٤المرجع السابق، ص )٢(

(3)Omer. Y. Elagab, The legality of non-forcible counter-measures in 

international law, Op.Cit, p.145  .  

Also see:Thomas M. Franck, On Proportionality of Countermeasures in 

International Law,The American Journal of International Law, Vol.102,No.4, 

2008,pp.715-716 . 
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یقتضى وجود توازن تقریبي بین التدبیر الإنتقامى والجرم، ینبغى بالتأكید أن تعتبر مفرطة وغیر 

  . )١(تتناسب البتة مع الفعل الذى دفع إلى إتخاذها " مشروعة التدابیر الإنتقامیة التى لا

وقد أكد العدید من الفقهاء الدولیین على وجوب التناسب بین التدابیر المضادة مع الخطأ 

إلى أن "  " فیزموریس "، فقد أكد الفقیه )٢(فى حالة أن أثاره لا تتناسب مع الخطأ الذى إرتكبه

مع الفعل أو الترك الذى سببه، حیث أن الأثار التى ترتبت التدابیر الإنفرادیة یجب أن تتناسب 

على هذا الإجراء یجب أن تتناسب مع الخطأ الذى تم إرتكابه وبالدرجة التى تؤدي إلى جبر 

  . )٣(الضرر"

وقد أكد على هذا المبدأ أحكام قانون مسئولیة الدول المقدم من لجنة القانون الدولي لعام 

) إلى أنه " یجب أن تكون التدابیر المضادة متناسبة مع الضرر ٥١، فقد أشارت المادة (٢٠٠١

  . )٤(المتكبد مع مراعاة خطورة الفعل غیر المشروع دولیاً والحقوق العینیة " 

وقد أشارت اللجنة فى تعلیقها على القانون إلى أن هذه المادة قد وضعت حداً أساسیاً 

ضادة وهى إعتبارات التناسب، وهى ذات أهمیة فى على قیام الدولة المضرورة بإتخاذ التدابیر الم

تحدید ماهیة التدابیر المضادة الى یجوز تطبیقها ودرجة شدتها، ویوفر التناسب قدراً من الضمان 

إذ أن التدابیر المضادة غیر المتناسبة یمكن أن تؤدى إلى المسئولیة من جانب الدولة التى تتخذ 

  .)٥(هذه التدابیر

العدل الدولیة مبدأ التناسب فى تقدیر مشروعیة التدابیر المضادة وقد تناولت محكمة 

، حیث قررت بأن " ناغیماروس" –قضیة مشروع "غابتشیكوفو التى إتخذتها تشیكوسلوفاكیا فى 

هناك إعتباراً هاماً هو ضرورة أن تكون أثار التدابیر المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد مع 

ا قررت أن " قیام تشیكوسلوفاكیا إنفرادیاً بالسیطرة على مورد مشترك، مراعاة الحقوق العینیة"، كم

وبالتالي حرمان هنغاریا من حقها فى حصة منصفة ومعقولة من الموارد الطبیعیة لنهر الدانوب 

والأثار المستمرة الناتجة عن تحویل هذه المیاه على بیئة المنطقة النهریة، قد أَخَلَّتْ بشرط 

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مـواد قــانون مســئولیة الـدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیـة القــانون الــدولي لعـام  )١(

 .١٣٤المشروعة، الفقره الثانیة، ص 
(2)Omer. Y. Elagab, coercive economic measure against developing countries 

I.C.L.Q., Op. Cit., pp. 715-740. 
(3)Thomas Franck, Op. Cit., pp. 145-148 . 

 . ١٣٤ص  ،٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥١المادة ( )٤(
عــن الأفعــال غیــر  الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٥(

 المشروعة.
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ضیه القانون الدولي، كذلك إعتبرت المحكمة أن تحویل نهر الدانوب الذى التناسب الذى یقت

  .)١(أجرته تشیكوسلوفاكیا یعتبرا تدبیراً مضاداً غیر مشروع لأنه لیس متناسباً 

فى تعلیقها، بأنه من الضروري التحقق عند  ٢٠٠١وقد قررت لجنة القانون الدولي لعام 

إلى نتائج غیر عادلة، ویجب عند تقدیر التناسب عدم  إتخاذ التدابیر المضادة من أنها لا تؤدي

" المحض للضرر الذى وقع، بل یجب أن تراعى  " الكمي"الإقتصار على مراعاة العنصر 

  . )٢(كأهمیة المصلحة المشمولة بحمایة القاعدة التى إنتهكت ومدى خطورة الإنتهاك  الكیفیة "

ل بین الضرر المتكبد والتدابیر المتخذه، ) بین التناسب فى المقام الأو ٥١فتربط المادة (

، والإشارة إلى جسامة الفعل غیر المشروع والحقوق المعنیةكما تأخذ بمعیارین أخرین هما 

لها معنى واسع ولا تشمل فقط أثر الفعل غیر المشروع على الدولة المضرورة،  "الحقوق المعنیة"

علاوة على ذلك یؤخذ فى الإعتبار وضع  وإنما تشمل أیضاً أثاره على حقوق الدولة المسئولة،

  الدول الأخرى الذى قد یتأثر من هذه التدابیر.

فالتناسب هو العلاقة بین الفعل غیر المشروع دولیاً والتدابیر المضادة، ویرتبط التناسب 

) وهو أن "أى تدبیر على درجة واضحة من ٤٩بإشتراط الغرض المنصوص علیه فى المادة (

عتبر بالفعل أنه لم یكن ضروریاً لحمل الدولة المسئولة على الإمتثال عدم التناسب قد ی

لإلتزاماتها، وإنما كان له هدف عقابي ولایدخل ضمن نطاق غرض التدابیر المضادة المبینة فى 

  .)٣()" ٤٩المادة (

)، ٤٩غیر أن التناسب یعتبر قیداً على التدابیر التى یجوز تبریرها بمقتضى المادة (

حالة أن یكون أى تدبیر مضاد متناسباً مع الضرر المتكبد، والبحث عما إذا كان  ویجب فى كل

التدبیر المضاد ضروریاً لتحقیق النتیجة المرجوة وهو ضمان الإمتثال الدولة المسئولة لإلتزاماتها 

  الدولیة.

 ومما تقدم فإن مبدأ التناسب هو أحد المبادئ العامة للقانون الدولي، ویؤدى هذا المبدأ

دوراً بالغ الأهمیة فى بعض المیادین كمعیار لتقدیر العلاقة بین أمرین، وفیما یتعلق بالتدابیر 

المضادة إنه یعتبر أحد أهم القیود التى ترد على اللجوء المشروع إلى تلك التدابیر، غیر أن 

  . )٤(ه فعالیة هذا القید متوقف على الحد من السلطة التقدیریة للدول فى تحدید معاییر تقدیر 

                                                           
 .١٣٥)، ص ٤مشار إلیه فى: المرجع السابق، الفقرة ( )١(
 .١٣٥-١٣٤المرجع السابق، ص  )٢(
 .١٣٥ص  ،)٦المرجع السابق، الفقرة ( )٣(
كلیـة الاقتصـاد والعلـوم  ،رسالة دكتـوراه ،التدابیر المضادة فى النظام القانوني ،د. عابدین عبد الحمید حسن )٤(

 .٤٢٥-٤٢٢، ص ٢٠٠٦ یة، جامعه القاهرة،السیاس



٥٨٥ 
 

كما أن هذا المبدأ یحتاج لقدر من المرونة عند تطبیق القانون الدولي، فلا یجوز أن یتم 

تقدیره طبقاً لمعاییر تهدف إلى ضمان الدقة والصرامة، حتى لا تواجهه حینئذ بمشكلة النقص فى 

  .)١(التطبیق

أ التناسب أو : مع الرأى القائل بأنه فى ظل الغموض الذى یكتنفه مدلول مبدوأننى أتفق

كیفیة صیاغته، فإنه یوجد ثمة إتفاقاً على أنه لا یجوز تفسیره بمعنى التكافؤ أو المساواة الحسابیة 

، وقد أید هذا الرأي حكم محكمة )٢(عند تطبیقه بین التدبیر المضاد المتخذ والفعل غیر المشروع 

، فقد قررت یات المتحدةقضیة الإتفاق بشأن الخدمات الجویة بین فرنسا والولاالتحكیم فى 

المحكمة أن " التدابیر التى إتخذتها الولایات المتحدة لا تبدو غیر مناسبة بشكل واضح عند 

مقارنتها بالتدابیر التى إتخذتها فرنسا، كما لم یزود أي من الطرفین هیئة المحكمة بأدلة تكفى 

كیم بتقدیر تقریبي جداً، كما لتأكید أو رفض وجود التناسب، ویجب على الدول أن تقنع هیئة التح

قررت بأن " الحكم على مدى تناسب التدابیر المضادة لیس مهمة سهلة وأن ما یمكن عمله فى 

  .)٣(أحسن الأحوال هو إنجاز هذه المهمة بالتقریب "

فأنه یجب أن تتناسب أثار هذه  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

لمشروع مع المحافظة على حقوق الدولة المسئولة، وأن تم تقدیر هذه العقوبات مع الفعل غیر ا

العقوبات بأنها غیر متناسبة وغیر ضروریة لحمل الدولة المسئولة للإمتثال لإلتزاماتها، فإنها تعد 

  إجراء عقابي یتسم بعدم المشروعیة لأنها تعدت الغرض منها كالتدابیر المضادة.

من الصعب تحدید مدى التناسب بین العقوبات أنه  وعلى الرغم أنه فى تقدیري

الإقتصادیة المفروضة والفعل غیر المشروع دولیاً والحقوق الأخرى للدولة المستهدفة التى یجب 

  الحفاظ علیها، لأنها تخضع إلى سلطة تقدیریة سواء من الدول أو القضاء أو الفقه.

ولة عن الفعل غیر المشروع دولیاً عدم جواز إتخاذ تدابیر مضادة ضد الدولة المسئ - ثامناً :

  -إلا من أجل حمل هذه الدولة على الإمتثال لإلتزاماتها :

بشأن مسؤلیة الدول عن الفعل  ٢٠٠١فقد حدد أحكام قانون لجنة القانون الدولي لعام 

غیر المشروع، أن الغرض المسموح به للتدابیر المضادة المتخذة من جانب الدولة المضرورة ضد 

لمسئولة أن تتخذ هذه التدابیر من أجل حمل الدولة المسئولة على الإمتثال لإلتزاماتها الدولة ا

                                                           
 وما بعدها. ٤٢٣المرجع السابق، ص )١(
 . ٢٥٢ص  ،مرجع سابق ،د . عماد حسین محمدإبراهیم )٢(
الخاصة بالتعلیق على مـواد قـانون مسـئولیة الـدول عـن  ٢٠٠١مشار إلیه فى: حولیة القانون الدولي لعام  )٣(

 .١٣٤)، ص ٣الأفعال غیر المشروعة ، الفقرة (



٥٨٦ 
 

أي أن توقف التصرف  ،ومنها جبر الضرر وإعادة الوضع كما كان موجود علیه والتعویض.....

  . )١(غیر المشروع دولیاً، إذا كان لا یزال مستمراً، وأن تقُدم الجبر للدولة المضرورة 

) على أنه " لا یجوز لدولة مضرورة أن تتخذ ٤٩قرة الأولى من المادة (فقد نصت الف

تدابیر مضادة ضد دولة مسئولة عن فعل غیر مشروع دولیاً إلا من أجل حمل هذه الدولة على 

  . )٢(الإمتثال لإلتزاماتها بموجب الباب الثانى " 

اب على التصرف لذلك لا تهدف التدابیر المضادة الى أن تكون شكلاً من أشكال العق

فى  " إلا "غیر المشروع، ولكنها وسیلة لإمتثال الدولة المسئولة لإلتزامتها الدولیة، فإستخدام كلمة 

  الفقرة تشیر إلى الطبیعة الإستثنائیة للتدابیر المضادة .

كما أشارت هذه الفقرة إلى معیاراً موضوعیاً لإتخاذ التدابیر المضادة، وهو أن تكون هذه 

موجهة ضد الدولة المسئولة عن الفعل غیر المشروع دولیاً، فلا یجوز أن تتخذ إلا ضد التدابیر 

دولة إرتكبت الفعل غیر مشروع دولیاً، ولا یجوز أن تتخذ ضد دولة أخرى خلاف الدولة 

  .)٣(المستهدفة عن الفعل غیر المشروع 

على  روس "ناغیما –قضیة مشروع " غابتشیكوفو وقد أكدت محكمة العدل الدولیة فى 

أن " لكى یكون التدبیر المضاد مبرراً یجب أن یفى بشروط معینة ...، ففى المقام الأول یجب 

ن موجهاً ضد تلك لدولة أن یتخذ رداً على فعل غیر مشروع دولیاً سابق، ویجب أن یكو 

  . )٤(المسئولة"

للموقف إنما تفعل  وبالتالي فالدولة التى تتخذ تدبیراً مضاداً إستناداً إلى تقریرها الفردي

  ذلك على مسؤلیتها وقد تتحمل مسئولیة تصرفها غیر المشروع فى حالة التقدیر الخاطئ .

فأنه یجب أن تكون ضد الدولة  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

المسئولة عن الفعل غیر المشروع، ولا یجوز توجیهها إلى دولة أخرى ثالثة، كما یجب أن تكون 

هدف من العقوبات حمل الدولة المسئولة للإمتثال لإلتزاماتها الدولیة بوقف الفعل غیر المشروع 

وجبر الضرر والتعویض، فإذا شكلت هذه العقوبات شكلاً من أشكال العقاب، تصبح من قبل 

ا التدابیر المضادة غیر المشروعة، لأنها یجب أن تكون وسیلة لإمتثال الدولة المسئولة لإلتزاماته

  الدولیة.

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســؤلیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 .١٣٠)، ص ١المشروعة، الفقرة(
 .١٢٩ص  ،٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٤٩/١المادة ( )٢(
ســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون م ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٣(

 .١٣٠)، ص ٣المشروعة، الفقرة(
 . ١٣٠ص  ،)٢المرجع السابق، الفقرة ( )٤(



٥٨٧ 
 

یجب أن تقتصر التدابیر المضادة على عدم الوفاء فى الوقت الحاضر بالإلتزامات  - تاسعاً:

الدولیة للدولة المتخذة للتدابیر تجاه الدولة المسئولة، وأن تتخذ هذه التدابیر بطریقة تتیح 

  (الطبیعیة المؤقتة للتدابیر المضادة) -إستئناف الوفاء بالإلتزامات المعنیة:

د إتخاذ الدولة المضرورة للتدابیر المضادة تتوقف عن إلتزاماتها الدولیة تجاه الدولة عن

المسئولة عن الفعل غیر المشروع، فالتدابیر المضادة فى العادة تتخذ بشكل عدم تنفیذ إلتزام واحد 

  .)١(إلا أنه من المحتمل أن یؤثر تدبیر معین على تنفیذ إلتزامات عده فى آن واحد

ل المثال فإن تجمید أرصدة دولة أخرى خرقاً لعدة إلتزامات دولیة تجاه الدولة وعلى سبی

بموجب إتفاقیات مختلفة، فقد تتأثر إلتزامات مختلفة ومترابطة بالفعل نفسه، إلا أنه یعد مبدأ 

التناسب هو المحدد لمدى مشروعیة هذه التدابیر، فلا یمكن أن تكون الدولة التى إرتكبت الفعل 

روع دولیاً هدفاً لأي شكل أو مجموعة من التدابیر المضادة التى لا تتناسب من حیث غیر المش

  شدتها أو عواقبها مع الفعل المرتكب .

) من أحكام قانون لجنة القانون الدولي لعام ٤٩فقد أوضحت الفقرة الثانیة من المادة (

ر المضادة على عدم بشأن مسؤلیة الدول عن الفعل غیر المشروع بأن " تقتصر التدابی ٢٠٠١

  . )٢( الوفاء فى الوقت الحاضر بالإلتزامات الدولیة المتخذة للتدابیر تجاه الدولة المسئولة "

إلى الطبیعیة الوقتیة أو المؤقتة للتدابیر المضادة،  " فى الوقت الحاضر "فتشیر عبارة 

ة المستهدفة، وتكون هذه فتكون الهدف منها إستعادة الشرعیة الدولیة بین الدولة المضرورة والدول

التدابیر كشكل من أشكال الحث على الإمتثال للشرعیة الدولیة وإلتزاماتها، ولا تكون شكلاً من 

  .)٣(أشكال العقاب

فإذا كانت التدابیر المضادة فعالة فى حمل الدولة المستهدفة على الإمتثال لإلتزاماتها 

قف التدابیر المضادة وإستئناف تنفیذ بوقف الفعل غیر المشروع وجبر الضرر، وجب عندئذ و 

الإلتزامات، فقد تتخذ هذه التدابیر كضمان لوقف الفعل غیر المشروع فى حالة إستمراراه وقد تتخذ 

  أیضاً لضمان جبر الضرر.

ویمكن لأي إستنتاج آخر من شأنه أن یجعل الدولة المسئولة عن الفعل غیر المشروع 

إذا توقف هذا الفعل، بصرف النظر عن خطورة الخرق أو دولیاً بمنأى عن التدابیر المضادة 

  عواقبه أو رفض الدولة تقدیم الجبر عنه .

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســؤلیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 ).٦المشروعة، الفقرة(
 .٢٠٠١ئولیة الدول لعام ) من أحكام قانون مس٤٩) من المادة (٢الفقرة ( )٢(
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٣(

 .١٣٠)، ص ٧المشروعة، الفقرة(



٥٨٨ 
 

ولایمكن أن تصبح الدولة التى أوقفت الفعل غیر المشروع وقدمت التعویض للدولة 

  . )١(المضرورة، هدفاً للتدابیر المضادة نظراً لعدم تقدیمها الترضیة المناسبة 

المستطاع أن تختار تدابیر یمكن الرجوع فیها، فقد قررت لجنة كما ینبغى للدول قدر 

) على أنه " تتخذ التدابیر المضادة قدر الإمكان ٤٩القانون الدولي فى الفقرة الثالثة من المادة (

  . )٢(بطریقة تتیح إستئناف الوفاء بالإلتزامات المعنیة " 

 -غابتشیكوفو قضیة "وقد أكدت على هذا الشرط محكمة العدل الدولیة فى 

فبعد أن خلصت المحكمة أن " تحویل نهر الدانوب الذى قامت به تشیكوسلوفاكیا  ،ناغیماروس"

لم یكن تدبیراً مضاداً قانونیاً لأنه لم یكن متناسباً"، فقد قررت المحكمة أنه " لا یجوز التجاوز عن 

مل الدولة شرط آخر من أجل شرعیة تدبیر مضاد، وهو أنه یجب أن یكون الغرض منه ح

المرتكبة للفعل غیر المشروع على الإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولهذا یجب أن 

  . )٣(یكون التدبیر قابلاً للإلغاء " 

أن إختیار تدابیر یمكن الرجوع فیها لیس واجباً مطلقاً، فقد  " قدر المكان "وتشیر عبارة 

ع أثار التدابیر المضادة بعد إنتهاء الظروف التى أدت لایكون ممكناً فى جمیع الأحوال إلغاء جمی

إلى إتخاذها، وبالتالي إذا كان لدي الدولة المضرورة خیار بین عدد من التدابیر المضادة 

القانونیة والفعالة، ینبغى أن تختار تدبیراً یسمح بإستئناف الوفاء بالإلتزامات التى علقت نتیجة 

  . )٤(هذه التدابیر 

فأنه یجب أن تتخذ هذه العقوبات  على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة وبتطبیق ذلك

بشكل مؤقت، لأنها تنَْصَبْ على وقف الإلتزامات الدولیة للدولة مصدرة العقوبة إتجاه الدولة 

، فالهدف )٥(المستهدفة، ولایجوز أن ترتب هذه العقوبات أثاراً دائماً والا أصبحت غیر مشروعة

بات حمل الدولة المسئولة إلى الإمتثال لإلتزماتها الدولیة ووقف الفعل غیر من فرض هذه العقو 

  المشروع وجبر الضرر، ولاتتخذ هذه العقوبات كشكلاً من أشكال العقاب .

   

                                                           
 .١٣١ص  ،)٨المرجع السابق، الفقرة ( )١(
 .٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٤٩) من المادة (٣الفقرة ()٢(
الخاصة بالتعلیق على مواد قانون مسئولیة الـدول عـن  ٢٠٠١مشار إلیه فى : حولیة القانون الدولي لعام  )٣(

 . ١٣٠ص  ،الأفعال غیر المشروعة
 .١٣١)، ص ٩المرجع السابق، الفقرة()٤(
 .١٣١المرجع السابق، ص  )٥(



٥٨٩ 
 

  المبحث الثالث

  مدى إمكانیة فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة 

  من دولة غیر الدولة المضرورة

فى أحكام المواد بشأن مسئولیة الدول عن  ٢٠٠١لعام  قد قررت لجنة القانون الدولي

الإفعال غیر المشروعة بأن التدابیر المضادة لكي تكون مشروعة یجب أن تتخذ من جانب الدولة 

المضرورة كرداً على فعل غیر مشروع دولیاً، وبالتالي فهل یحق لدوله غیر الدولة المضرورة أن 

یر المشروع او إتخاذ تدابیر مضاده ضدها كفرض عقوبات تحتج بمسئولیة الدولة مرتكبه الفعل غ

إقتصادیة على الرغم كونها دوله من الغیر، أم هذا الحق مقتصر على الدولة المضروره فقط؟، 

  - وسوف نوضح ذلك على النحو الأتي:

  - مدى حق الدولة غیر المضرورة بالإحتجاج بمسئولیة دولة أخرى : - أولاً :

یة إتخاذ مثل هذه التدابیر المضادة من قبل دولة غیر الدولة أنه فیما یخص مدى إمكان

) من أحكام قانون مسئولیة الدول عن الإفعال غیر المشروعة  ٤٨المضرورة، فقد وردت المادة (

  . )١(تحت عنوان " إحتجاج دولة غیر مضرورة بمسئولیة دولة أخرى " 

   - وقد قررت الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى :

   - ق لأي دولة خلاف الدولة المضرورة أن تحتج بمسئولیة دولة أخرى وفقا للأتي :) یح١

إذا كان الإلتزام الذى خرق واجباً تجاه مجموعة من الدول تضم تلك الدول وكان الغرض  –أ   

  منه حمایة مصالح جماعیة للمجموعة .

  إذا كان الإلتزام الذى خرق واجباً تجاه المجتمع الدولي ككل . –ب   

فقد تناولت هذه الفقرة إمكانیة الإحتجاج بالمسئولیة من جانب دول غیر الدولة المضرورة 

والتى تتصرف من أجل المصلحة الجماعیة، فتصرف هذه الدولة الغیر بصفتها عضواً فى 

مجموعة دول یكون الإلتزام إتجاهها واجباً أو بصفتها فى المجتمع الدولي ككل، ولا تتصرف 

  ) .٢(بصفتها الفردیة 

   

                                                           
 . ١٢٦ص  ،٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٤٨المادة ( )١(
الخاصــة بــالتعلیق علــى مـواد قــانون مســئولیة الـدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١لیـة القــانون الــدولي لعـام حو  )٢(

 .١٢٦المشروعة، ص



٥٩٠ 
 

وبموجب هذه الفقرة یجوز للدول غیر الدولة المضرورة الإحتجاج بالمسئولیة إذا توافر شرطان 

   -:)١(هما

یجب أن یكون الإلتزام الذى تنشأ المسئولیة عنه خرقاً واجباً تجاه مجموعة تنتمى إلیها  -:الأول

  الدولة المحتجة بالمسئولیة .

  لحمایة مصالح جماعیة . یجب أن یكون الإلتزام قائماً  - :ثانیا

ولا تُمَیز هذه الفقرة بین مختلف مصادر القانون الدولي، إذ یمكن أن تستمد الإلتزامات 

التى تحمى مصالح جماعیة للمجموعة من المعاهدات المتعددو الأطراف أو من القانون الدولي 

  العرفي، ومثل هذه الإلتزمات هى إلتزامات إتجاه الكافة .

ت الجماعیة یكون الهدف منها حمایة مجموعة من الدول وأن یكون فهذه الإلتزاما

الغرض منها حمایة مصلحة جماعیة معینة، وعلى سبیل المثال المعاهدة الإقلیمیة لإنشاء منطقة 

خالیة من الأسلحة النوویة أو نظام إقلیمي لحمایة حقوق الإنسان، فهى تقام لصالح الدول 

ئیة للدول الجماعیة أي تتجاوز مجال العلاقات الثناالأعضاء وأیضاً لحمایة المصالح 

  .)٢(الأطراف

" قضیة "شركة برشلونة لألات الجر وأشارت إلى هذه الإلتزامات محكمة العدل الدولیة فى

والذى أقامت فیه المحكمة " تمیزاً أساسیاً بین الإلتزامات الواجبة إتجاه دولة معینة والإلتزامات 

دولي ككل "، فقد خلصت المحكمة بالنسبة لهذا الإلتزام الأخیر بأنه " الواجبة تجاه المجتمع ال

نظراً لأهمیة الحقوق التى تنطوي علیها الأمر، یمكن إعتبار أن لجمیع الدول مصلحة قانونیة فى 

  . )٣(حمایتها، وهى الإلتزامات إتجاه الكافة 

أنه " یجوز لأیة دولة أن  )٤٨وطبقاً للفقرة السابقة فقد قررت الفقرة الثانیة من المادة (

  . )٤( -تحتج بمسئولیة دولة أخرى بموجب الفقرة الأولى أن تطلب من الدولة المسئولة الأتي:

  الكف عن الفعل غیر المشروع دولیاً وتقدیم تأكیدات وضمانات بعدم التكرار. –أ   

ن الإلتزام الذى الوفاء بالإلتزام بالجبر لصالح الدول المضرورة أو الجهات المستفیدة م –ب   

  أخل به .

                                                           
 .١٢٦المرجع السابق، ص  )١(
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٢(

 .١٢٧المشروعة، ص
 .١٢٧بق، صالمرجع السا )٣(
 .  ١٢٦ص  ،١٢٦، ص ٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٤٨المادة ( )٤(



٥٩١ 
 

وقد حددت هذه الفقرة المطالب التى یمكن أن تتقدم بها الدول عند الإحتجاج بالمسئولیة، 

) هى دولة لیست مضرورة فى حقها ٤٨فإن الأمر الذى تتخذه دولة من الدول بموجب المادة (

  الخاص، وبالتالى لاتطالب بالتعویض لنفسها.

، فإن الیابان التى لم تكن لها أیة مصلحة ویمبلدون "قضیة "أس. أس وأكدت على ذلك 

فى حین أن فرنسا والتى كان على  إلا إعلان موقفإقتصادیة فى الرحلة المحددة لم تلتمس 

  . )١(مواطنیها أن یتكبدو الخسارة، طلبت تعویضات وحصلت علیها 

كما یحق  ،مشروع/أ) یحق لهذه الدولة الغیر طلب الكف عن الفعل غیر ال٢ووفقاً للفقرة (

/ب) للدوله ٢لها إذا إقتضت الظروف طلب تأكیدات وضمانات بعدم التكرار، كما تجیز الفقرة (

الغیر أن تطالب الدولة المسئولة بدفع تعویض، ویجب أن تكون هذه المطالبة لمصلحة الدول 

  المضرورة أو إلى الجهات المستفیدة من الإلتزام الذى أخل به .

یحق للدول غیر المضرورة إمكانیة الإحتجاج بمسئولیة دولة إذا  أنه ویتضح من ذلك

كان الإلتزام الذى تم خرقه أو إنتهاكه هو واجباً تجاه مجموعة من الدول تضم تلك الدولة وكان 

الغرض منه حمایة مصلحة جماعیة، أو إذا كان هذا الإلتزام الذى تم خرقه أو إنتهاكه واجباً تجاه 

  المجتمع الدولي ككل.

   - مدى حق الدولة غیر المضرورة بإتخاذ التدابیر المضادة : - ثانیاً:

هل یحق لهذه الدولة غیر المضرورة والتى یحق لها الإحتجاج بالمسئولیة أن تتخذ تدابیر 

مضادة ومنها العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة إتجاه الدولة المسئولة أم لایحق لها إتخاذ مثل هذه 

  التدابیر؟ 

فى قانون مسئولیة الدولة عن  ٢٠٠١شت هذا الأمر لجنة القانون الدولي لعام فقد ناق

" التدابیر المتخذة من جانب الدول خلاف ) عنوان ٥٤الفعل غیر المشروع، فقد حملت المادة (

، فقد نصت على أنه " یحق لأي دولة یجوز لها أن تحتج بمسئولیة دولة الدولة المضرورة "

ضد تلك الدولة ضماناً لوقف الخرق وللجبر لصالح الدولة  مشروعة تدابیرأخرى، فى إتخاذ 

  .)٢(المضرورة أو لصالح المستفدمین من الإلتزام الذى خُرِقْ" 

 " تدابیر مشروعة "وبالتالي فإن هذه المادة أعطت الحق للدول غیر المضرورة بإتخاذ 

  رورة أو الجهات المستفیدة .ضد تلك الدولة المسئولة لوقف الإخلال والجبر لصالح الدول المض

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 . ١٢٧المشروعة، ص
 .١٢٦ص  ،٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٥٤المادة ( )٢(



٥٩٢ 
 

، وقد علقت " التدابیر المشروعة " ولیست عن " التدابیر المضادة "فَتَحَدثت المادة عن 

اللجنة على ذلك وبررت أنها وضعت عباره التدابیر المشروعة حتى لاتمس بأي وضع فیما 

إلتزامات بحمایة  یتعلق بالتدابیر المتخذة من جانب دول خلاف الدولة المضرورة رداً على خرق

  . )١(المصلحة الجماعیة أو إلتزامات واجبة تجاه المجتمع الدولى ككل 

كما أشارت اللجنة أنه بإستعراض الوضع الراهن للقانون الدولي بشأن التدابیر المضادة 

التى تتخذ حفاظاً على المصلحة العامة أو المصلحة الجماعیة غیر مؤكدة، فممارسات الدول 

وأنه یبدو فى الوقت الراهن لا یوجد أى حق معترف به ل عدداً محدوداً من الدول، متناثرة وتشم

  . )٢( صراحة للدول بإتخاذ تدابیر مضادة فى سبیل مصلحة جماعیة

وبالتالي لم تحسم لجنة القانون الدولي إذا كان یحق للدولة الغیر مضرورة إتخاذ تدابیر 

بحمایة المصلحة الجماعیة أو إتجاه المجتمع الدولى مضادة رداً على خرق أو إنتهاكات إلتزامات 

ككل، وأقرت بالتدابیر المشروعة، أي فتحت الباب أمام أي تدابیر وإجراءات مضادة للدولة غیر 

المضرورة بشرط أن تكون مشروعة، ولكنها لم تحدد ما هى شروط أو قید التدابیر المشروعة 

  للتطور اللاحق للقانون الدولي . المتخذة من الدولة غیر مضرورة، وتركت الأمر

فقد تركت لجنة القانون الدولى الأمر الباب مفتوحاً عن عمد فى مدى إمكانیة الدولة غیر 

المضرورة فى إتخاذ تدابیر مضادة من عدمه إلى تطور القانون الدولي وفقهاء القانون الدولي 

بیر المشروعة رداً على خرق أو لبحث هذه الإمكانیة، وأقرت اللجنة أن للدول الغیر إتخاذ تدا

  .وعة أو إتخاذ المجتمع الدولى ككلإنتهاكات لإلتزامات خاصة بحمایة المصلحة الجماعیة للمجم

ونجد أن الممارسات العملیة قامت دول بردود فعل أزاء ما تدعى أنها تضررت فردیاً،  

   - ت الآتى :ومن هذه الممارسا ،)٣(وإتخذت العقوبات الإقتصادیة كرد فعل على ذلك

تشریعاً یحظر بموجبه السلع والتكنولوجیا لأوغندا  ١٩٧٨إعتماد الكونغرس الأمریكي عام  – ١

أو إستیرادها منها، وقد ذكرت فى التشریع " أن حكومة أوغندا قد إرتكبت جریمة إبادة جماعیة 

نفسها عن أى ضد الأوغندیین، وأن على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تتخذ إجراءات لتنأى ب

  . )٤(حكومة أجنبیة تشارك فى جریمة الإبادة الجماعیة الدولیة

                                                           
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )١(

 .١٣٩)، ص٦المشروعة، الفقرة(
 .١٣٩) ، ص٧المرجع السابق، الفقرة ( )٢(
الخاصــة بــالتعلیق علــى مـواد قــانون مســئولیة الـدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیـة القــانون الــدولي لعـام  )٣(

 .  ١٣٧مشروعة، صال
 .١٣٨)، ص ٣/١المرجع السابق، الفقرة ( )٤(



٥٩٣ 
 

عندما سیطرت الأرجنتین على جزء من جزر  ١٩٨٢التدابیر الجماعیة ضد الرجنتین عام  – ٢

ودعا مجلس الأمن إلى الإنسحاب الفورى، وقد إعتمدت أعضاء الجمعیة  "مالفیناس"فولكلاند 

  . )١(ا ونیوزیلندا عقوبات إقتصادیة تجاریة الأوروبیة وأسترالیا وكند

قانون المناهضة الشاملة للفصل العنصري الذى  ١٩٨٦إصدار الكونغرس الأمریكي عام  – ٣

علق بأثر فوري حقوق هبوط طائرات الخطوط الجویة لجنوب أفریقیا على أراضي الولایات 

الة الطوارئ فى أجزاء كبیرة من المتحدة الأمریكیة، وذلك لقیام حكومة جنوب أفریقیا بإعلان ح

البلد، وقد أوصى مجلس الأمن بإتخاذ إجراءات الحظر الإقتصادي، و إتخذ بعض الدول ومنها 

، وبررت الولایات المتحدة )٢(الولایات المتحدة الأمریكیة تدابیر تتجاوز ما أوصى به مجلس الأمن

أفریقیا على إجراء إصلاحات  الأمریكیة هذه التدابیر بأن من شأنها أن تشجع حكومة جنوب

  دیمقراطیة غیر عنصریة .

عندما إجتاحت القوات العراقیة الكویت وإحتلتها،  ١٩٩٠التدابیر الجماعیة ضد العراق عام  – ٤

وأدان مجلس الأمن الغزو، ففرضت الدول الأعضاء فى الجماعة الأوروبیة والولایات المتحدة 

أمواله، وإتخذت هذه الإجراءات كرد مباشر على الغزو  حظراً تجاریاً على العراق وقررت تجمید

  .)٣(العراقي بموافقة حكومة الكویت

وفى بعض الحالات التى علقت بعض الدول الحقوق المنصوص علیها فى المعاهدات 

للممارسة الضغط على الدول التى تنتهك الإلتزامات الجماعیة، غیر أنها لم تستند إلى الحق فى 

دة لكنها إدعت أن لها الحق فى تعلیق المعاهدة نظراً لحدوث تغییر أساسي فى إتخاذ تدابیر مضا

  الظروف .

وفى بعض الحالات الأخرى التى تتصرف الدول غیر المضرورة بقدراً من المصلحة 

 ٢٠٠١العامة بناءً على طلب تلك الدول وبالنیابة عنها إلا أنه أشارت لجنة القانون الدولي لعام 

مییز بین التدابیر الفردیة سواء إتخذتها دولة واحدة أو مجموعة من الدول أن من المهم الت

تصرفت كل منها بصفتها الفردیة وعن طریق أجهزتها الخاصة من جهة، والردود التى تتم فى 

إطار منظمات دولیة، فهذه الحالة الأخیرة لا تتناولها المواد الحالیة فى تقریر اللجنة التى تتخذ 

ظمات الدولیة إجراء حتى لو إستطاعت الدول الإعضاء توجیه هذا الإجراء أو فیها إحدى المن

  . )٤(التحكم فیه 

                                                           
 .١٣٨)، ص ٣/٣المرجع السابق، الفقرة ( )١(
 .١٣٨)، ص ٣/٤المرجع السابق، الفقرة ( )٢(
الخاصــة بــالتعلیق علــى مــواد قــانون مســئولیة الــدول عــن الأفعــال غیــر  ٢٠٠١حولیــة القــانون الــدولي لعــام )٣(

 . ١٣٨)، ص٣/٥الفقرة ( ،المشروعة
 .  ١٣٧المرجع السابق، ص  )٤(



٥٩٤ 
 

: أنه یجب التفرقة بین نوعین من التدابیر الأولى التى تتخذ رداً على إنتهاك الا أنني أرى

یمس إتجاه المجتع الدولى ككل، والثانیة التى تتخذ رداً على إنتهاك یمس المصلحة الجماعیة 

  للمجموعة.

فلا یجوز إتخاذ تدابیر مضادة من دولة الغیر رداً على فعل غیر مشروع  فالنسبة للأولى

دولیاً، إلا أن یحق لها أن تتخذ تدابیر مشروعة وذلك برفع الأمر إلى مجلس الأمن والجمعیة 

هازین العامة للأمم المتحدة، لأنها الأجهزة الموكل لها حمایة المجتمع الدولى ككل، وهما الج

اللذین یستطیعان إتخاذ تدابیر مضادة إتجاه الدولة مرتكبة الفعل غیر المشروع حمایة للمجتمع 

  الدولى ككل وذلك وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة .

وهى إتخاذ تدابیر مشروعة رداً على إنتهاك یمس مصلحة  أما بالنسبة للنوع للثانیة

   - ك على النحو الاتى:وذلالمجموعة، فیجوز لها إتخاذ تدابیر مضادة 

) إذا كانت التدابیر صادرة من دولة مرتبطة مع الدولة المضرورة فى منظمة إقیلیمیة ١(

تهدف إلى حمایة مصلحة جماعیة للمجموعة، ومن بین هذه الحمایة حمایة مصلحة الدولة 

اد المضرورة، مثل منظمة الوحدة الأفریقیة، ومنظمة جامعة الدول العربیة، ومنظمة الإتح

الأوروبي، فیجب أن تكون الدولة المضرورة مرتبطة مع الدول الغیر بمعاهدة لحمایة مصالح 

المجموعة، لأن هذه الدولة تتصرف بصفتها عضواً فى منظمة لحمایة مصالح المجموعة ولیس 

  بصفتها المنفردة .

لها ) إذا كانت هذه التدابیر المضادة صادرة من منظمة إقلیمیة ضد دولة عضو لإخلا٢(

بمیثاق المنظمة والهدف حمایة مصالح الجماعة، أي أن یؤدي هذا الإخلال بفعل غیر مشروع 

  . )١(وفقاً لمیثاق المنظمة التى تنتمى إلیها الدولة مصدرة الفعل غیر المشروع دولیاً 

كما أنه یجب توضیح أنه لایجوز للدولة الغیر إتخاذ تدابیر مضادة بحجة قیام دولة بفعل 

وع دولیاً، إلا عندما تضار هى نفسها أو دولة أخرى مرتبطة معها فى منظمة إقلیمیة غیر مشر 

لحمایة مصالح المجموعة، فعلى سبیل المثال لایجوز للدول أن تتخذ إجراء مضاد ضد دولة 

إنتهكت معاهدة دولیة مثل معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النوویة، إلا إذا أضرت هى نفسها من 

  . )٢(ج عن ذلك فعل غیر مشروع دولیاً هذا الإجراء ونت

                                                           
(1)A.F.DOUHAN, Unilateral Coercive Measures: Notion and Qualification, 

Belarusian State University, Minsk, Belarus, 2021,p. 33  .  
(2) Sahib Singh,Non-Proliferation Law and Countermeasures non proliferation 

law as a special regime, D. Joyner & M. Roscini, eds.,University of Cambridge 

Faculty of Law Research Paper No. 21/2013  .  
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قرارات  أصدرت المحكمة العامة الأوروبیة ومحكمة العدل الأوروبیة وفى ضوء ذلك فقد

بإلغاء بعض العقوبات المالیة التي طبقها الإتحاد الأوروبي ضد أفراد وشركات ومؤسسات مالیة 

الكشف عن الأساس قانوني إیرانیة، وذلك بسبب فشل السلطات التى أقرت هذه العقوبات فى 

  .)١( لتطبیق هذه العقوبات

الصادرة من دولة غیر المضرورة،  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

فیجب أن تكون هذه الدولة مرتبطة مع الدولة المضرورة فى معاهدة إقلیمیة تهدف إلى حمایة 

ستوفي المتطلبات القانونیة من حیث مصالح المجموعة، ویجب عند تطبیق هذه العقوبات أن ت

  الشروط والقیود القانونیة للتدابیر المضادة للرد على فعل غیر مشروع دولیاً .

وإذا تم تطبیق العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة بطریقة غیر قانونیة، أدى ذلك إلى 

إحتمال قیام مسئولیة الدولة التى تفرض هذه العقوبات، بالإضافة الى أنه قد یؤدى ذلك إلى 

  . )٢(الدولة المستهدفة بإتخاذ تدابیر مضادة قانونیة ضد هذه الدولة الغیر 

   

                                                           
(1) Maya Lester, European Sanctions Law and Practice , ECG Signals its 

approach Toiran Sanctions Case in 2, 2 December 2013  .  
(2) Vaughan Lowe and Antonios Tzanakopoulos, Op.Cit., p.12. 
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  الفصل الثاني

  مدى مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة 

  لممارسة الضغوط السیاسیة والإقتصادیة

  تمهید وتقسیم: 

ن كتدابیر مضادة رداً على فعل یتم فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة إما أن تكو 

غیر مشروع دولیاً تسبب فى ضرر الدولة مصدرة هذه العقوبات لغرض حمل الدولة المستهدفة 

  .)١(وع دولیاً وجبر الضرر الناتج عنهإلى الإمتثال لأحكام القانون الدولي ووقف العمل غیر المشر 

أو الإجبار للدولة  إما أن تكون تدابیر قسریة أي تضمن شكلاً من أشكال الإكراه

المستهدفة بهدف إكراهها على التبعیة لها فى ممارسة حقوقها السیاسیة من خلال إجبارها على 

إجراء تغییر محدد فى سیاستها العامة سواء تم فرضها من دولة أو من مجموعة دول أو تم 

  .   )٢(یها فرضها من قبل منظمة دولیة لتحقیق ذات الغایة فیما یتعلق بدولة لیست عضواً ف

ویتوقف مدى مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة علي الهدف من هذه العقوبات 

  . )٣(ومدى توافقها أو تعارضها مع قواعد القانون الدولي ومواثیق حقوق الإنسان 

وقد تناولنا العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر مضادة بموجب أحكام مواد لجنة 

بشأن مسئولیة الدولة والتى تبرر بصفة إستثنائیة الأفعال غیر المشروعة إذا تم  القانون الدولي

إتخاذها كتدابیر مضادة تتخذ ضد دولة مسئولة لحثها على إحترام إلتزامتها الدولیة بوقف السلوك 

غیر المشروع دولیاً، لذلك یمكن تبریر مشروعیة هذه العقوبات كتدابیر مضادة إذا تم إستیفاء 

  والقیود المحددة لها . الشروط

أما فیما یخص العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة للضغوط السیاسیة 

والإقتصادیة أي بوصفها وسیلة للقسر السیاسي والإقتصادي، فسوف نبحث فى مدى تعارض 

ثیق هذه العقوبات كتدابیر قسریة للضغوط السیاسیة والإقتصادیة مع مبادئ الأمم المتحدة وموا

حقوق الإنسان، وسوف نوضح موقف كلاً من الجمعیة العامة للأمم المتحدة والقضاء الدولي 

وسوف  والمنظمات الدولیة والدول من هذه العقوبات بوصفها وسیلة للقسر السیاسي والإقتصادي،

  - نتناول ذلك على النحو الآتي :

مع مبادئ الأمم  كتدابیر قسریة مدى تعارض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة -المبحث الأول:

  المتحدة ومواثیق حقوق الإنسان

                                                           
 .٢٠٠١) من أحكام قانون مسئولیة الدول لعام ٤٩) والمادة (٢٢( المادة )١(

(2)Folch Abel Escriba and Wright Joseph,Op.Cit., p. 119  .  
ینـــایر  ١١ ،الـــدورة التاســـعة عشـــر ،التقریـــر الســـنوى لمفوضـــیة الأمـــم المتحـــدة الســـامیة لحقـــوق الإنســـان )٣(

٢٠١٢، AJRC/19/33  ) ٤)، ص ٦)(٥، الفقرة . 
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موقف الجمعیة العامة للأمم المتحدة من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة  -المبحث الثاني:

  كتدابیر قسریة الإنفرادیة

موقف القضاء الدولي من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر  -المبحث الثالث:

  قسریة 

 موقف المنظمات الدولیة والدول من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة - المبحث الرابع:

   كتدابیر قسریة
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  المبحث الأول

  مدى تعارض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة 

  مع مبادئ الأمم المتحدة ومواثیق حقوق الإنسان

یة تحرم فرض التدابیر القسریة الإنفرادیة ذات یخلو القانون الدولي من أیة إتفاقیات دول

الطابع الإقتصادي، وعلى ذلك سوف نبحث مدى تعارض هذه التدابیر مع المبادئ التى تقوم 

  -: ومن أهم هذه المبادئ الأتىعلیها منظمة الأمم المتحدة، 

  -أولاً : مبدأ السیادة :

ع شئونها الداخلیة بفرض یقصد بسیادة الدولة أن تكون الدولة حرة فى أن تدیر جمی

سلطاتها على جمیع الأشخاص والأشیاء فى إقلیمها دون أن تشاركها فى ذلك أیة جهة أخرى، 

  . )١(كما أن تكون الدولة حرة فى إدراة علاقاتها الدولیة دون خضوعها لأیة سلطة خارجیة 

لقیود عن  كما أن السیادة الدولیة لایقصد بها الحریة المطلقة للدولة إلا أنها تخضع

طریق تحدید أنماط معینة للسلوك الواجب إتباعه من قبل الدول وتخضع ممارسة الدول لسیادتها 

  .)٢(وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي

ومن ضمن مبدأ سیادة الدولة هو مبدأ السیادة الإقتصادیة، فقد تم التأكید على هذا المبدأ 

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم  ١٩٧٤لدول لعام فى میثاق الحقوق والواجبات الإقتصادیة ل

"، فقد نصت المادة  " أسس العلاقات الإقتصادیة الدولیةالمتحدة، والذى صدر تحت عنوان 

الأولى منه على أن " لكل دولة الحق السیادي وغیر القابل للتصرف فى إختیار نظامها 

فیة وفقاً لإرادة شعبها دون تدخل خارجي الإقتصادي، وكذلك نُظمها السیاسیة والإجتماعیة والثقا

  . )٣(أو إكراه أو تهدید بأي شكل من الأشكال على الإطلاق " 

كما أشارت الفقرة الأولى من المادة الثانیة منه على أنه " تتمتع كل دولة وتمارس بحریة 

ك حیازتها السیادة الكاملة على كل ثرواتها ومواردها الطبیعیة وأنشطتها الإقتصادیة بما فى ذل

  وإستخدامها والتصرف فیها ".

                                                           
ص ،٢٠٠٦ ،ســوریا ،منشــورات جامعـة دمشـق ،د . محمـد عزیـز شــكري، مـدخل إلـى القــانون الـدولي العـام )١(

٨٤.  

وروجــع أیضــاً : د . محمــد طلعــت الغنیمــى، الأحكــام العامــة فــى قــانون الأمــم، منشــأة المعــارف، الأســكندریة، 

 .١٠٣، ص٢٠٠٥
دة الدولـة، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق دور محكمة العدل الدولیة فى تطـویر مفهـوم سـیا ،محمد إبراهیم )٢(

 . ٢١ص  ،٢٠١٦ ،الأردن ،جامعة الشرق الوسط
 . ١٩٧٤میثاق الحقوق والوجبات الإقتصادیة للدول لعام  )٣(
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لذلك فإن للدولة أن تمارس سیادتها أیاً كانت شكلها سواء إقتصادیاً أم سیاسیاً أم غیر 

ذلك على الصعید الداخلي أو الخارجي، ومنها ممارستها لسیادتها الإقتصادیة الداخلیة عن طریق 

ى تتم فى إقلیمها بكل حریة ودون أي إدارة إقتصادها الوطني وجمیع الأنشطة الإقتصادیة الت

تدخل أو إكراه أو تهدید بأي شكل من الأشكال، كما تمارس الدولة سیادتها الإقتصادیة الخارجیة 

عن طریق إقامة العلاقات الإقتصادیة مع الدولة الأخرى ومع المنظمات الدولیة سعیاً لتحقیق 

  . )١(رى مصالحها الإقتصادیة دون خضوعها فى ذلك لأیة سلطة أخ

وتنتهك التدابیر القسریة الإنفرادیة المتمثلة فى العقوبات الإقتصادیة سیادة الدولة 

المستهدفة، إذ أنها تجمد الأصول المالیة للحكومة المستهدفة مما یحرم الدولة من الإستفادة من 

ل مع جزء من أموالها، كما أن من أشكال هذه العقوبات المقاطعة الإقتصادیة أي منع التعام

الشركات مما یؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني للدولة المستهدفة، إضافة إلى حرمان الدولة 

المستهدفة من جزء مهم من مصادر القطاع الأجنبي الوارد من التعامل مع شركات الدولة 

  . )٢(المستهدفة 

ما إنصبت  كما أن من هذه العقوبات منع الإستیراد من الدولة المستهدفة، وخصوصاً إذا

على السلع التى تعتمد علیها الدولة المستهدفة بشكل أساسي على الإیرادات المتأتیة من جراء 

تصدیرها، إذ تؤدى إلى حرمان الدولة المستهدفة من جزء مهم من مصادر القطاع الأجنبي مما 

 یؤدى إلى إختلال میزان المدفوعات سلباً وظهور أو تفاقم مشكلة الدیون، كما أن منع

الإستثمارات فى الدولة المستهدفة من خلال قطع العلاقات الإستثماریة معها یؤدى إلى إنخفاض 

  .)٣(النمو الإقتصادى فى الدولة المستهدفة

فى هذا الشأن الأثار السلبیة التى تعرضت لها سوریا من العقوبات  ومن أبرز الأمثلة

، فقد أدت العقوبات ٢٠١١با منذ عام الإقتصادیة المفروضة علیها من الولایات المتحدة وأورو 

بتراجع خطیر فى التجارة السوریة سواء من حیث الصادرات أو الواردات، وهو ما یتبین بوضوح 

إذ أن قیمة الصادرات  ،٢٠١٢ ،٢٠١١من مقارنة قیمة الصادرات والواردات السوریة عامي 

ملیون دولار فى عام  ١٨٥ملیون دولار، ثم إنخفت إلى  ٧٢٠٧بلغت  ٢٠١١السوریة فى عام 

% بالمقارنة مع ٩٧,٤إنخفت بمقدار  ٢٠١٢أي أن قیمة الصادرات السوریة فى عام  ،٢٠١٢

                                                           
السید مصـطفى أبـو الخیـر، المبـادئ العامـة فـى القـانون الـدولى المعاصـر، إیتـراك للنشـر والتوزیـع، القـاهرة   )١(

 .  ٣٢٤-٣٢٣، ص ٢٠٠٦
محمود جمیل جدید، العقوبات الإقتصادیة الدولیة ومنعكساتها على عملیة التنمیـة دراسـة مقارنـة مـع إشـارة  )٢(

 . ١٤٦ص  ،٢٠٠٩ ،خاصة إلى سوریا، رسالة ماجستیر، كلیة الإقتصاد، جامعة دمشق، سوریا
مـع القـانون الـدولي حمزة سمیح سلامي، مدى تعارض التـدابیر القسـریة الإنفرادیـة ذات الطـابع الإقتصـادى  )٣(

 . ٦٤ص  ،٢٠٢١ ،سوریا ،جامعة تشرین ،الإقتصادي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق
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ملیون دولار  ١٦٥٧٦أما بالنسبة للواردات السوریة فقد إنخفت قیمتها من  ،٢٠١١قیمتها فى عام 

% ٧٨,٤ه مُسَجِلة بذلك إنخفاضاً قدر  ٢٠١٢ملیون دولار فى عام  ٣٥٧٩إلى  ٢٠١١فى عام 

، مما أدى إلى التأثیر السلبي على الناتج ٢٠١١بالمقارنة مع قیمتها فى عام  ٢٠١٢فى عام 

، فقد تحول إلى نمو ٢٠١١% سنویاً قبل عام ٦المحلي السورى إذ كان ینمو بمعدل وسطي قدره 

مع إنخفاض اللیرة السوریة  ٢٠١٢% فى عام ١٨,٨وبمعدل  ٢٠١١% عام ٣,٧سلبي بمعدل 

  . )١(لدولارمقابل ا

تتعارض مع مبدأ  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة

السیادة للدولة المستهدفة، والتى تؤدى إلى تقیید ممارسة سیادتها الإقتصادیة عن طریق مقاطعة 

لدولة شركات الدولة المستهدفة أو تجمد الأصول لهذه الدولة مما یؤدى إلى الإضرار بإقتصاد ا

  المستهدفة وإنخفاض معدل النمو الإقتصادى لها .

  ( إنتهاك سیادة دولة ثالثة )  - أ

یمكن أن تمتد التدابیر القسریة الإنفرادیة لتشمل دولة ثالثة، وهو أسلوب تقوم من خلاله 

الدولة المرسلة بتضییق الخناق على الدولة المستهدفة عن طریق إستهداف أشخاص طبیعیین أو 

ابعیین لدولة ثالثة لمجرد أن لهم علاقة مع الدولة المستهدفة مما تؤثر هذه التدابیر إعتباریین ت

  . )٢(الثانویة على سیادة تلك الدولة الثالثة 

فتعد الولایة القضائیة للدولة على الأشخاص الموجودین داخل إقلیمها مظهراً من مظاهر 

لئك الأشخاص لولایتها القضائیة یعد سیادتها الإقیلیمة، وبالتالي قیام دولة أخرى بإخضاع أو 

إنتهاكاً لسیادة الدولة التى یتواجدون على إقلیمها ولیس على إقلیم الدولة التى تفرض هذه 

  . )٣(العقوبات وهو ما تفعله التدابیر القسریة الثانویة 

                                                           
 . ٦٥-٦٤ص  ،المرجع السابق )١(

(2)Idriss Jazairy, Unilateral Economic Sanctions, International Law, and Human 

Rights Ethics and International Affairs 33,2019,p. 292  .  
(3)Patrick C. Terry, Letter to the Journal Unilateral Economic Sanctions: 

Constructive Engagement as an Alternative?, Chinese Journal of International 

Law , 2019, p.427  .  
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"  قانون " هیلمزبورتنفقد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بإصدار  وعلى سبیل المثال

الذى یمنح الإختصاص القضائي الأمریكي بمحاكمة الأشخاص والشركات التى  ١٩٩٦ام لع

  . )١(تقییم علاقات مع كوبا 

وكذلك قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتهدید الشركات الأوروبیة والصینیة والتابعة 

ة الأمریكیة من لدول أخرى إذا لم تقطع روابطها التجاریة مع إیران بعد إنسحاب الولایات المتحد

 ٢٠١٦الإتفاق النووى مع إیران، والتى على أثر ذلك قامت الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

بإعتقال مسؤلاً تركیاً عندما كان فى ولایة فلوریدا الأمریكیة، بناءً على مزاعم بإنتهاكه للتدابیر 

ران، على الرغم من أن المبلغ القسریة الإنفرادیة التى تفرضها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد إی

المدفوع وصل إلى إیران عبر الإمارات العربیة المتحدة بدون إنتهاك للقوانین التركیة أو الإماراتیة 

  . )٢(أو الإیرانیة 

عندما نفذت السلطات الكندیة مذكرة إعتقال  ٢٠١٨ما حدث عام  ومثال على ذلك أیضاً 

والذى كان یشغل وقتها منصب الرئیس المالي  صینى " مینغ وان زهو "أمریكیة ضد مواطن 

لشركة هواوى "الصینیة "، بناءً على مزاعم بإنتهاكه للتدابیر القسریة الإنفرادیة التى تفرضها 

  . )٣(الولایات المتحدة المریكیة ضد إیران 

  ( التعدي على حریة دولة ثالثة فى إدارة سیاستها الخارجیة )  -  ب

حریة إدارة سیاستها وعلاقتها الخارجیة، إلا أن فى تعد من مظاهر سیادة الدولة هى 

بعض الأحیان تؤدى التدابیر الثانویة الناتجة عن التدابیر القسریة الإنفرادیة إلى التعدي على هذه 

الحریة عن طریق إجبار الأفراد والشركات التابعین للدولة الثالثة على تنفیذ السیاسة الخارجیة 

  . )٤(بات للدولة التى تفرض هذه العقو 

عام  قانون " أماتو كندي"قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بإصدار  وعلى سبیل المثال

الذى یجبر الشركات غیر الأمریكیة العاملة فى قطاع النفط والغاز على إتباع السیاسات  ١٩٦٦

علیها فى الخارجیة الأمریكیة إتجاه إیران ولیبیا عن طریق تهدیدهم بفرض تدابیر قسریة إنفرادیة 

  . )٥(ملیون دولار فى العام الواحد مع إیران ولیبیا  ٤٠حال قیامها بإستثمارات تتجاوز 

                                                           
لإقتصــادیة التقلیدیــة فــى علاقاتهــا بحقــوق قــردوح رضــا، العقوبــات الذكیــة " مــدى إعتبارهــا بــدیلاً للعقوبــات ا )١(

 ،٢٠١١ ،الإنســان، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة العقیــد الحــاج لخضــر، الجزائــر

 . ٩١ص
 . ٦٦-٦٥ص  ،مرجع سابق ،حمزة سمیح سلامى )٢(
 . ٦٦-٦٥المرجع السابق، ص  )٣(
 .  ٦٦المرجع السابق، ص  )٤(
 وما بعدها . ٩١سابق، صمرجع  ،قردوح رضا) ٥(
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قراراً بالإستناد إلى قانون منع التسلیح  ٢٠٠٧كما أصدرت وزارة الخارجیة الأمریكیة عام 

 الإیراني والسوري إذ إستهدفت شركات صینیة ومالیزیة ومكسیكیة و دول أخرى على أساس أنها

تتعامل مع سوریا و إیران ونص القرار على حرمان تلك الشركات لمدة عامین قابلین للتجدید من 

  . )١(المساعدات الأمریكیة ومن عقود الإستیراد والتصدیر مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

یمكن أن تنتهك  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة

ثالثة عن طریق العقوبات التى تفرض على الأفراد التابعیین او المتواجدین داخل إقلیم  سیادة دولة

  دولة الثالثة، لتعاملها مع الدولة المستهدفة، مما یؤثر على السیاسة الخارجیة للدولة الثالثة . 

  -ثانیاً: مبدأ الإختصاص الإقلیمي والحدود الإقلیمیة :

اص والأفراد والشركات الواقعة داخل إقلیمها، فإن أي تباشر كل دولة سیادتها على الأشخ

فعل تقوم به الدولة ویكون له أثار خارج إقلیمها یؤدى بالضرورة إلى إنتهاك مبدأ الإختصاص 

، لذلك فإن التدابیر القسریة الإنفرادیة إذا كان لها أثاراً خارجیة تمتد )٢(الإقلیمي للدولة المستهدفة

بحق هذه الدول فى ممارسة سیادتها الكاملة على إقلیمها بشكل فعال، إلى دولاً أخرى قد تؤثر 

ى مخالفة مبدأ الإختصاص فالتشریعات الوطنیة التى تتمتع بأثار عابرة للحدود تؤدي إل

  . )٣(الإقلیمي

أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة العدید من العقوبات الإقتصادیة  وعلى سبیل المثال

لإقلیمیة للدولة، فمثلاً فرضت الولایات المتحدة الأمریكیة حصاراً إقتصادیاً التى تجاوزت الحدود ا

بهدف  ١٩٩٢عام  وأصدرت قانوناً یسمى " الدیمقراطیة الكوبیة "، ١٩٦٠على كوبا فى أكتوبر 

إبقاء العقوبات الأمریكیة طالما أن الحكومة الكوبیة ترفض التحول نحو الدیمقراطیة وإحترام 

قانوناً یسمى "هلیمز بیرتون"  ١٩٩٦، وكذلك إعتمد الكونغرس الأمریكي عام )٤(حقوق الإنسان

  الذى وضع قیوداً إضافیة على المواطنین الأمریكیین المشاركین فى الأعمال التجاریة فى كوبا.

قرارات " بضرورة  ١٩٩٢عام  ٤٧وقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة منذ الدورة 

ي والتجاري والمالي الذى تفرضه الولایات المتحدة الأمریكیة على إنهاء الحصار الإقتصاد

  .)٥(كوبا"

                                                           
 . ١٣٢محمود جمیل جدید، مرجع سابق، ص  )١(

(2) Kern Alexander ,Op.Cit., p.69  .  
(3)Ali. Z Marossi and Marisa R. Bassett , Op.Cit,pp.77-78 

 -تي:منشور بعنوان " الحصار التى تفرضه الولایات المتحدة الأمریكیة على كوبا" على الموقع الإلكتروني الأ   (٤)

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_embargo_against_Cuba 
  ٢٤/١١/١٩٩٢بتاریخ  ١٩/٤٧قرار الجمعیة العامه للأمم المتحده رقم  )٥(



٦٠٣ 
 

والذى تضمنت فقرته الرابعة من الدیباجة بأنه  ٢٠١٠عام ٦/٦٥كما أصدرت القرار رقم 

"یساورها القلق إزاء إستمرار دول أعضاء فى إصدار وتطبیق قوانین وأنظمة تمس بأثارها التى 

وتؤثر على سیادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكیانات أو أشخاص تتجاوز حدود تلك الدولة 

مارس  ١٢الذى صدر فى  بیرتون " –قانون " هیلمز لیسوا خاضعین لولایتها القضائیة مثل 

١٩٩٦.  

وعلى الرغم من صدور مثل هذه القرارات من الجمعیة العامة إلا أن الولایات المتحدة 

ر الرؤساء الأمریكیین المتعاقبین مثل إصدار الرئیس المریكي الأمریكیة لم تمثل لها ومدد الحصا

  بتمدي الحصار المفروض على كوبا. ٢/٩/٢٠١٠باراك أوباما لمذكرة بتاریخ 

فى هذا الشأن إصدار الولایات المتحدة الأمریكیة العدید من  وعلى سبیل المثال أیضاً 

دیسمبر  ١٢لإدارة الأمریكیة فى العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة على سوریا، فقد أصدرت ا

لقیام سوریا بأفعال  قانونً یسمى " قانون محاسبة سوریا وإسترداد السیادة اللبنانیة " ٢٠٠٣

تشكل تهدیداً غیر معتاد وإستثنائیاً للأمن القومي والسیاسة الخارجیة وإقتصاد الولایات المتحدة 

أبریل  ٢٥فى  ١٣٣٩٩نها القرار رقم ، وأصدرت العدید من القرارات الأخرى وم)١(الأمریكیة

بتجمید أموال أشخاص أخرین فیما یتعلق بالطوارئ الوطنیة المرتبطة بسوریا، والقرار رقم  ٢٠٠٦

بتجمید أموال بعض الأشخاص فیما یتعلق بالتعسف فى إستخدام  ٢٠١١أبریل ٢٩فى  ١٣٥٧٢

  .)٢(حقوق الإنسان فى سوریا

رة بموجب قانون أمریكي یتجاوز الحدود الإقلیمیة إلا أن هذه العقوبات الأمریكیة صاد

وتمتد أثاره خارج الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد أكدت منظمه الأمم المتحدة وقواعد القانون 

  الدولي بأن القوانین الوطنیة تنحصر أثراها فى الحدود الإقلیمیة للبلد مصدرة التشریع .

بفرض العدید من العقوبات الإقتصادیة أو  وفى هذا الإطار قد قام الإتحاد الأوروبي

، وكذلك ضد نیجیریا ١٩٩٤مارس١٥غیرها من العقوبات مثل العقوبات ضد السودان بتاریخ 

                                                           
علــى الموقــع  ٢٠٢٠بحــث منشــور بعنــوان " العقوبــات الأمریكیــه والأوروبیــة علــى ســوریا" بتــاریخ ســبتمبر  (١)

  -الألكتروني الأتى:

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-

conflict/us-and-european-sanctions-on-syria-arabic-102320.pdf 

   -" على الموقع الألكتروني الأتى :Syria Sanctionsمنشور بعنوان ") ٢(

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-

programs-and-country-information/syria-sanctions 
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، ومن أبرز العقوبات المفروضة فى هذا الشأن العقوبات على سوریا )١(١٩٩٥نوفمبر٢٠بتاریخ 

أن قلق الإتحاد الأوروبي عن بش ٢٠١١مایو  ٩ومنها القرار الصادر من المجلس الأوروبي فى 

الحالة فى سوریا وإنتشار قوات الجیش والأمن فى عدة مدن من سوریة وإستخدام العنف القمعي 

  . )٢(ضد المتظاهرین السلمیین 

وقد إستند الإتحاد الأوروبي فى قراراته فى فرض العقوبات أو التدابیر التقییدیة إلى المادة 

بي والتى تتیح فرض تدابیر تقییدیة على الدول الثالثة أي غیر ) من معاهدة الإتحاد الأورو ١١(

  طرف فى معاهدة الأتحاد الأوروبي.

حیث أن الفصل الرابع من إتفاقیة فیینا للمعاهدات  إلا أن هذه القرارات غیر مشروعة،

  ".) على أنه " لا تنشئ المعاهدات إلتزاماً أو حقوقاً للدولة الغیر بدون رضاها٣٤نص فى مادته (

ولما كانت سوریا لیست طرفاً فى معاهدة الإتحاد الأوروبي، فإن قرارات فرض العقوبات 

علیها من قبل الإتحاد الأوروبي تعد غیر مشروعة، فإذا كانت معاهدة الإتحاد الأوروربي بمثابة 

ون قانون بالنسبة للدول الأطراف فى المعاهدة، فهو قانون یتجاوز الحدود الإقلیمیة بموجب القان

  الدولي .

وتم التأكید على هذا المبدأ فى قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة والتى صدرت حول 

 ٢١٧/٦٥حقوق الإنسان والتدابیر القسریة المتخذة من جانب واحد، ومن ضمنها القرار رقم 

صوتاً، ومن الفقرات  ٣٥صوتاً ضد  ١٣٣والذى اعتمد بأكثریة  ٢٠١٠أكتوبر ٢١الصادر فى 

ى تضمنها القرار "أن الجمعیة العامة تعترض بشدة على تجاوز تلك التدابیر الحدود الإقلیمیة الت

مما یهدد سیادة الدول، وتهیب بجمیع الدول الأعضاء فى هذا السیاق ألا تعترف بتلك التدابیر 

ذة من وتطبیقها وأن تتخذ تدابیر إداریة وتشریعیة من أجل التصدي لتطبیق التدابیر القسریة المتخ

  جانب واحد خارج الحدود الإقلیمیة أو لأثارها التى تتجاوز تلك الحدود".

كما أشار هذا القرار الى " رفض الجمعیة العامة جمیع المحاولات الرامیة إلى فرض 

تدابیر قسریة متخذة من جانب واحد، وتحث مجلس حقوق والإنسان فى الإضطلاع بمهمته 

ة والأثار السلبیة لتلك التدابیر، والتى منها سن قوانین وطنیة المتعلقة بإعمال الحق فى التنمی

  وتطبیقها خارج نطاق الحدود الإقلیمیة بما یتنفى مع القانون الدولي " .

                                                           
(1)Fouwels,M.,The European Union's Common Foreign and Security Policy and 

Human Rights in "Netherlands Quarterly of Human Rights", vol. 15/3, 1997, 

p.310  .  
، ٢٠١١، مـایو لعـام  ٥٤الجریده الرسمیة للأتحاد الأوروبي، المجلـد لائحة العقوبات على سوریا منشورة ب (٢)

  -على الموقع الألكتروني الأتي :

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html  .  
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والتى تصدر من  وبتطبیق ذلك على العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة

ها تعد غیر مشروعه وتنتهك مبدأ الدول أو المنظمات بناءً على قانون وطني أو إقلیمي، فأن

  الأختصاص الإقلیمي والحدود الإقلیمیة.

یعد هذا المبدأ من المبادئ الهامه فى  -ثالثاً : مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلیة للدولة :

القانون الدولي ویقصد بالتدخل فى شئون الدول الأخرى بأنه " ضغط یمارسه شخص دولي على 

اغمها على إتباع سلوك معین أو الإمتناع عنه بغض النظر عن كیفیة ونوع إحدى الدول بقصد إر 

هذا الضغط"، وینصب التدخل على الشئون الدخلیة أو الخارجیة للدولة المستهدفة، إذا أن كلاهما 

یقع ضمن نطاق الإختصاص الداخلي للدولة، والتدخل فى أي منهما یرتب ذات الأثار 

  .)١(القانونیة

ن الدول الأخرى من التصرفات غیر المشروعة دولیاً، إذ أقر القانون فالتدخل فى شئو 

الدولي بهذا المبدأ فى العدید من المناسبات والمعاهدات الدولیة، ومن أهمها فى هذا الصدد 

" لیس فى ، إذ نصت الفقرة السابعة من المادة الثانیة منه على ١٩٤٥میثاق الأمم المتحدة لعام 

للأمم المتحدة أن تتدخل فى الشئون التى تكون من صمیم السلطان هذا المیثاق ما یسوغ 

الداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضى من الأعضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائل لكي تحل 

ر القمع الواردة فى الفصل بحكم هذا المیثاق، على أن هذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابی

  . )٢("السابع

بهذا المبدأ بالإعلان الخاص عن عدم جواز  للأمم المتحدة وقد أقرت الجمعیة العامة

، ومن بین ٩/١٢/١٩٨١بتاریخ  ٣٦/١٠٣التدخل فى الشئون الداخلیة للدول المعتمد بقرارها رقم 

واجبات الدول التى وردت فى هذا الإعلان ما جاء فى الفقرة (ل) من واجبات الدول الإمتناع عن 

سان، بهدف التدخل فى الشئون الداخلیة للدولة أو إستخدام إستغلال وتشویه قضایا حقوق الإن

  الضغط على الدول أو إثارة العصیان أو عدم  الإستقرار داخل الدولة .

فى النزاع  ٢/٦/١٩٨٦المؤرخ فى  كما نشیر بهذا الصدد إلى قرار محكمة العدل الدولیة

لولایات المتحدة الأمریكیة بسبب بین الولایات المتحدة الأمریكیة ونیكاراغوا، والقاضي بإدانة ا

تدریب وتسلیح وتمویل قوات "الكونترا" وتشجیع ومساعدة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة 

الموجهة ضد نیكاراغوا، منتهكة بذلك القانون الدولي العرفي الذى یفرض عدم التدخل فى الشئون 

  الداخلیة لدولة أخرى " .

                                                           
 ،٢٠٠٥ ،لبنـان ،ة العالمیـة، منشـورات الحلبـي الحقوقیـةیاسر الحویش، مبدأ عـدم التـدخل وإتفاقیـات التجـار  )١(

 ومابعدها  . ٢١٢ص 
 ) من الفصل الأول من میثاق منظمة الأمم المتحدة.٢) من المادة (٧الفقرة ( )٢(
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الصادر عن الجمعیة  ١٩٧٤الإقتصادیة لعام  وكما أشار میثاق الحقوق والوجبات

العامة للأمم المتحدة الى هذا المبدأ، فقد ورد فیه أنه " تخضع العلاقات الإقتصادیة والسیاسیة 

وغیرها من العلاقات بین الدول فى جملة أمور للمبادئ الأتیة: (د) عدم التدخل فى شئون الدول 

 " ....)١( .  

المشروعیة على التدخل فى شئون الدول الأخرى وقد حاولت بعض الدول إضفاء 

بأشكال مختلفة من التدخل، بحجة حمایة حقوق الإنسان ویسمى بالتدخل الإنساني أو حمایة أو 

دعم الدیمقراطیة وهو ما یسمى بالتدخل الدیمقراطي فى الدول المستهدفة، حتى تفسح الدول 

  لذرائع .الكبرى المجال للتدخل فى شئون الدول الأخرى بتلك ا

إلا أن أعلن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد تحت رعایة الأمم المتحدة بتاریخ 

بأنه " على كل حال، فإن السیادة ومبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلیة للدول  ٢٥/٦/١٩٩٣

الأخرى یجب أن لا ینتقص منها تحت أي ذریعة ...... ولیس لأي دولة أن تستخدم قوتها 

  . )٢(مفهومها بشأن حقوق الإنسان أو لفرض شروطها على لأخرین " لفرض 

وعلى ذلك فإن جوهر تحریم التدخل فى شئون الدول الأخرى ینصب على كونه یعد إكراه 

أو ضغط تمارسه دولة على دولة أخرى لإجبارها بالقیام أو عدم القیام بسلوك معین یدخل فى 

  نطاق حقوقها السیادیة .

فنجد أنها تنصب  ى العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریةوبتطبیق ذلك عل

على إكراه دولة ما للتبعیة لدولة أخرى فى ممارسة حقوقها السیادیة وصولاً إلى دفعها إلى إجراء 

تغییر فى سیاستها العامة، لذلك فإن فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدبیر قسرى تعد 

تدخل الإقتصادي فى شئون الدول الأخرى، أي أن مصطلح العقوبات تجسیداً نموذجیاً لل

الإقتصادیة الإنفرادیة " من جهة " و" التدخل الإقتصادى " من جهة أخرى هما مصطلحان 

  .)٣(مترادفان ویدلان على ذات المعنى 

كتدابیر قسریة التى تفرض على  وعلى ماسبق فإن العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

مستهدفة، یعد إنتهاكاً لمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلیة للدولة المستهدفة، لأنه یعد الدولة ال

تدخل إقتصادى فى شئون هذه الدولة، لممارسة الضغط والإكراه علیها للتبعیة فى ممارسة حقوقها 

  السیادیة.

                                                           
 .١٩٧٤الفقرة (د) من الفصل الأول من میثاق الحقوق والواجبات الإقتصادیة لعام  )١(
  .  ٦٨حمزة سمیح سلامي، مرجع سابق، ص  )٢(

 ومابعدها . ٢٢٧روجع أیضاً : یاسر الحویش، مرجع سابق، ص 
 . ٦٨حمزة سمیح سلامي، مرجع سابق، ص  )٣(
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أو التهدید بها  یعد مبدأ عدم إستخدام القوة - رابعاً: مبدأ عدم إستخدام القوة أو التهدید بها:

من القواعد القانونیة الدولیة الراسخة فى القانون الدولي، ولقد أصبح هذا المبدأ من النصوص 

  . )١(القانونیة الآمرة التى لایجوز مخالفتها 

ویرجع الأساس القانوني لهذا المبدأ فى میثاق الأمم المتحدة، وعلى الأخص المادة 

عضاء الهیئة العامة جمیعاً فى علاقتهم الدولیة عن " یمتنع أ) والتى نصت على أنه ٢/٤(

التهدید بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة أو 

  . )٢( على أیة وجة لایتفق مع مقاصد الأمم المتحدة "

إستخدامها  إلا أنه قد ثار خلاف بین فقهاء القانون الدولي حول المقصود بالقوة المحظور

  .)٣(سع كالضغوط الإقتصادیة والسیاسیةهل هى القوة العسكریة أو المسلحة أم تشیر إلى معنى أو 

وبناءً على ذلك فهناك إتجاهان رئیسیان فى الفقهاء لبیان نوع القوة المحظورة الواردة فى 

  - ) من المیثاق :٢/٤المادة (

ومنهم الفقیه " كلسن " وبعض وذهب أنصاره  فالإتجاه الأول وهو التفسیر الواسع 

) یشمل الضغوط السیاسیة ٢/٤فقهاء الإتحاد السوفیتي إلى أن إصطلاح القوة الوارد فى المادة (

) من الفصل السابع من المیثاق ٤٢( ،)٤١والإقتصادیة والدبلوماسیة، ویستندوا إلى المادتین (

ا یعنى القول أن المیثاق یَعتبر اللذین یوضحان التدابیر التى یجوز لمجلس الأمن إتخاذها، مم

  .)٤(معنى القوة ممكن التحقق عن طریق التدابیر الإقتصادیة أو العسكریة 

) حصرت الصور المحظورة للقوة وبینت ٢/٤وأیضا من مبررات هذا الرأي أن المادة (

 أنها تلك التى توجه ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة، والتى لاتتفق مع

مقاصد الأمم المتحدة ولیست القوة المسلحة وحدها من شأنها إحدث ذلك، بل أیضاً إن ممارسة 

  .)٥(الضغوط الأخرى الإقتصادیة والسیاسیة ضد دولة معینة قد تؤدى إلى نتائج مماثلة وملموسة

                                                           
(1)Malcolm N. Shaw, Essex Court Chambers and LLauterpacht Centre for 

International Law, University of Cambridge, 8th edition, 2017  .  
 ) من میثاق الأمم المتحدة .٢) من المادة (٤الفقرة ( )٢(
 ،تـوارةرسالة دك ،مدى حق الدول فى إستخدام السلاح النووي فى الدفاع الشرعي ،د . محمد سمیر الصیاده )٣(

 . ٢٨٤ص  ،٢٠٢٠كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، 
 .٢٨٤ص  ،المرجع السابق )٤(
مدى مشـروعیة إسـتخدام القـوة العسـكریة مـن قبـل مصـر والسـودان ضـد الأعمـال  ،د. محمد سمیر الصیاده)  ٥(

جامعـــة كلیـــة الحقـــوق  ،الفردیــة الأثیوبیـــة فـــى إنشـــاء وتشـــغبیل ســـد النهضــة، المجلـــة القانونیـــة والإقتصـــادیة

 .  ٦٩-٦٨ص  ،٢٠٢٢مایو  ،٥٥، المجلد ٢٣المنوفیة، العدد 
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ویتفق مع هذا الرأى كلاً من الأستاذ الدكتور" مصطفى سید عبد الرحمن "، والأستاذ 

ویرون أن الحظر الوارد  "أبوالخیر أحمد عطیه"، والأستاذ الدكتور "حسین حنفى عمر"الدكتور 

هنا یشمل القوة العسكریة وغیرها من وسائل الضغط الإقتصادي والسیاسي وغیرها بشرط أن 

یصل إلى مستوى من الجسامة تجعله مساویاً للقوة العسكریة، وأن یكون الغرض منه النیل من 

ي أو سلامة الأراضي لدولة ما أو لتحقیق مكاسب تتناقض مع مبادئ الأمم الإستقلال السیاس

  . )١(المتحدة 

ومن أنصار هذا الإتجاه الفقیه " فیردروس "  ویرى الإتجاه الثانى وهو التفسیر الضیق

والدول الغربیة وبعض الدول النامیة بأن المقصود بالقوة ینصرف إلى القوة المسلحة فقط 

تشمل الضغوط السیاسیة والإقتصادیة، وإستندوا أنصار هذا الإتجاه إلى دیباجة ولایتجاوزها لكي 

میثاق الأمم المتحدة نصت على " منع إستخدام القوة المسلحة إلا لأغراض المشتركة "، كما 

) منه على أنه " إذا قرر مجلس الأمن إستخدام القوة فإنه یمكن أن یطلب من ٤٤نصت المادة (

تقدیم القوة المسلحة "، وبالتالي یرون أن مضمون هذه المادة یُظهر لفظ عضو غیر ممثل فیه 

القوة الوارد بالمیثاق ویقصد به القوة المسلحة فقط، أي القوة المادیة مثل القذف البري أو البحري 

  .)٢(أو الجوي أو الحصار المسلح أو الإحتلال العسكرى 

) هى أي نوع من ٢/٤بأن القوة المحظورة بموجب المادة ( مع الرأي الأول:  وأنني أتفق

القوة وغیرها من وسائل الضغط الإقتصادي التى تصل مستوى تأثیرها إلى النیل من الإستقلال 

السیاسي أو سلامة الأراضي للدولة المستهدفة لأغراض تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة، فالحظر 

لامة الأراضي والإستقلال السیاسي للدولة أیاً كانت القوة هنا مرتبط بالنتیجة وهى الإضرار بس

  التى أدت إلى هذا النتیجة.

ولو قد أراد میثاق الأمم المتحدة حظر القوة المسلحة فقط دون غیرها من أنواع القوة 

الأخرى، فلقد كان نص علیها صراحة بحظر القوة المسلحة، والدلیل على ذلك أنه أباح إستخدام 

) الخاصة بالدفاع ٤٤) و(٥١حة صراحةً فى مواد أخرى بالمیثاق ومنها المادتین (القوة المسل

  الشرعى الفردي والجماعي.

فإذا إستُخدمت كتدبیر قسري  وبتطبیق ذلك على أن العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة

ة، وتصل مستوى هذه العقوبات مستوى الجسامة للتأثیر على الإستقلال السیاسي للدولة المستهدف

                                                           
أ. د مصطفى سید عبد الرحمن  و أ . د أبو الخیر احمد عطیة و أ . د حسین حنفى عمـر، قـانون التنظـیم  )١(

 . ١٥٦-١٥٥ص  ،الدولي، كلیة الحقوق ،جامعة المنوفیة
لسلاح النووي فى الـدفاع الشـرعي، مرجـع سـابق، مدى حق الدول فى إستخدام ا ،د . محمد سمیر الصیاده )٢(

 .٢٨٤ص 
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ولأسباب وأغراض لاتتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، تكون بذلك منتهكة لمبدأ حظر إستخدام القوة 

  أو التهدید بها الوارد بمیثاق الأمم المتحدة. 
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  المبحث الثاني

  موقف الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة 

  كتدابیر قسریة

"التدابیر الإقتصادیة العامة للأمم المتحدة العدید من التوصیات تحت عنوان  أصدرت الجمعیة

، وأخرى تحت عنوان الإنفرادیة بوصفها وسیلة للقسر السیاسي والإقتصادي ضد البدان النامیة"

"، وكذلك أصدرت مفوضیة حقوق الإنسان التابعة " حقوق الإنسان والتدابیر القسریة الإنفرادیة

"أثر التدابیر القسریة الإنفرادیة فى التمتع بحقوق العدید من التقاریر تحت عنوان  للأمم المتحدة

أصدرت  -أولاً: -وسوف نوضح أهم ما جاء فى هذا الشأن على النحو التالى :، الإنسان "

الجمعیة العامة العدید من القرارات والتوصیات بخصوص التدابیر الإقتصادیة الإنفرادیة بوصفها 

قسر السیاسي والإقتصادي ضد البلدان النامیة )، ومن أهم النقاط التى تضمنتها ( وسیلة لل

  )١( - هذه القرارات والتوصیات الآتي :

) التأكید على إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول ١

لایجوز لأیة دولة إستخدام  وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة والذى ینص على عدة أمور ومنها " أنه

تدابیر إقتصادیة أو سیاسیة إنفرادیة أو أي نوع أخر من التدابیر، أو تشجیع إستخدامها، لإكراه 

  دولة أخرى على التبعیة لها فى ممارسة حقوقها السیادیة " .

ثیراً ) تعرب عن قلقها البالغ لأن اللجوء إلى التدابیر الإقتصادیة القسریة الإنفرادیة یؤثر تأ٢

ضاراً بوجه خاص فى إقتصادیات البلدان النامیة وجهودها الإئتمانیة ویؤثر تأثیراً سلبیاً عاماً فى 

  التعاون الإقتصادى .

) تشكل هذه التدابیر خرقاً سافراً لمبادئ القانون الدولي الواردة فى المیثاق والمبادئ ٣

  الأساسیة لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف .

حث المجتمع الدولي على إتخاذ تدابیر عاجلة وفعالة لوضع حد لإستخدام التدابیر ) ت٤

الإقتصادیة القسریة الإنفرادیة ضد البلدان النامیة والتى لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة أو تتنافى 

مع مبادئ القانون الدولي الواردة فى میثاق الأمم المتحدة وتخل بالمبادئ الأساسیة للنظام 

  التجارى متعدد الأطراف .

                                                           
  -منها الاتى : ،قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة )١(

  . ٢٠٠٢لسنة  ١٩١/٧٦ -

 . ٢٠١٣لسنة  ٢٠٠/٦٨ -

 . ٢٠١٩لسنة  ٢٠٠/٧٤ -



٦١١ 
 

) تهیب بالمجتمع الدولي أن یدین وأن یأبى فرض إستخدام مثل هذه التدابیر كوسیلة للقسر ٥

  السیاسي والإقتصادي ضد البلدان النامیة .

) تطلب من الأمین العام أن یواصل رصد ما یفرض من تدابیر تتسم بهذا الطابع ودراسة ٦

  متضررة .أثر تلك التدابیر فى البلدان ال

  وقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة العدید من القرارات والتوصیات بخصوص  - ثانیاً:

  )١(- ( حقوق الإنسان والتدابیر القسریة الإنفرادیة )، ومن أهم هذه القرارات والتوصیات الآتي :

تها ) تؤكد على المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة فى میثاق حقوق الدول وواجبا١

، وبخاصة ١٩٧٤) لسنة  ٢٩-(د ٣٢٨١الإقتصادیة والتى أعلنتها الجمعیة العامة فى قرارها 

) التى أعلنت فیها أنه " لا یجوز لأي دولة أن تستخدم تدابیر إقتصادیة أو سیاسیة أو ٣٢المادة (

تدابیر من أى نوع أخر أو تشجیع على إستخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على 

  عیة لها فى ممارسة حقوقها السیادیة" . التب

) تؤكد أن التدابیر والتشریعات القسریة الإنفرادیة منافیة للقانون الدولي والقانون الإنساني ٢ 

  ومیثاق الأمم المتحدة والمعاییر والمبادئ التى تحكم العلاقات السلمیة بین الدول .

ابكة غیر قابلة للتجزئة، وأن الحق فى ) أن جمیع حقوق الإنسان حقوق عالمیة مترابطة ومتش٣

  التنمیة بوصفه جزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان كافة .

) تحث الدول بقوة على الإمتناع عن سن وتطبیق أي تدابیر إقتصادیة أو مالیة أو تجاریة ٤

عیة إنفرادیة تتنفى مع القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة وتعرقل التنمیة الإقتصادیة والإجتما

  الكاملة ولاسیما فى البلدان النامیة .

) تعرب عن القلق إزاء الأثر السلبي للتدابیر القسریة الإنفرادیة فى العلاقات الدولیة ٥

  والإستثمار والتعاون الدولي.

) تضع فى إعتبارها جمیع الأثار التى تتجاوز الحدود الإقلیمیة والتى تترتب على أي تدابیر ٦

شریعیة وإداریة وإقتصادیة إنفرادیة ذات طابع قسري تمس بعملیة التنمیة وسیاسات وممارسات ت

وحقوق الإنسان فى البلدان النامیة، وهى أثار تضع عقبات أمام الإعمال التام لجمیع حقوق 

  الإنسان.

                                                           
همهـا قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة بخصوص  حقـوق الإنسـان والتـدابیر القسـریة الإنفرادیـة، ومـن أ )١(

  -الاتى:

  . ٢٠١٧لسنة  ١٦٨/٧٢ -

  . ٢٠١٨لسنة  ١٦٧/٧٣ -

  . ٢٠١٩لسنة  ١٥٤/٧٤ -

 . ٢٠٢٠لسنة  ١٨١/٧٥ -
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) تؤكد أن التدابیر القسریة الإنفرادیة تشكل عقبة رئیسیة أمام تنفیذ الإعلان بشأن حق ٧

  نمیة.الإنسان فى الت

) تحث جمیع الدول على الكف عن إتخاذ أو تنفیذ أي تدابیر إنفرادیة لاتتفق مع القانون ٨

الدولي والقانون الدولى الإنساني ومیثاق الأمم المتحدة والمعاییر والمبادئ التى تحكم العلاقات 

وز الحدود السلمیة بین الدول، ولاسیما التدابیر ذات الطابع القسري بكل ما لها من أثار تتجا

الإقلیمیة، بما یشكل عقابات أمام العلاقات التجاریة بین الدول، ویعرقل بذلك الإعمال التام 

للحقوق المنصوص علیها فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغیرها من الصكوك الدولیة 

  لحقوق الإنسان، ولاسیما حق الأفراد والشعوب فى التنمیة.

قوائم معدة بصورة إنفرادیة بحجج زائفة ومنافیة للقانون الدولي  ) تدین إدراج دول أعضاء فى٩

والمیثاق، ومنها إدعاءات باطلة برعایة الإرهاب، وإعتبار هذه القوائم أدوات للضغط السیاسي 

  والإقتصادي على الدول الأعضاء ولاسیما على الدول النامیة .

ة وإنفاذها بصوة إنفرادیة، وترفض ) تدین مواصلة بعض الدول تطبیق تدابیر قسریة إنفرادی١٠

تلك التدابیر بكل مالها من أثار تتجاوز الحدود الإقلیمیة بوصفها أدوات تستخدم للضغط 

  السیاسي والإقتصادى على أي بلد .

) تؤكد على عدم جواز إستخدام السلع الأساسیة من قبیل الغذاء والدواء كأدوات للإكراه ١١

عب بأي حال من الأحوال من سبل العیش والتنمیة الخاصة السیاسي وعدم جواز حرمان أي ش

  به.

) تدعو مجلس حقوق الإنسان ومفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى مواصلة ١٢

الإهتمام بالأثر السلبي الناجم عن تطبیق التدابیر القسریة الإنفرادیة وإستكشاف السبل الكفیلة 

  للتصدى له.
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مم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان دراسات بشأن أعدت مفوضیة الأ - ثالثاً :

(أثر التدابیر القسریة الإنفرادیة فى التمتع بحقوق الإنسان)، ومن أهم ما تناولته هذه 

  )١(- الدراسات الآتي:

) أنه لیس من السهل عموماً الرد على ما إذا كانت التدابیر القسریة الإنفرادیة مشروعة أو ١

بموجب القانون الدولي العام، إذ یتوقف الكثیر على الشكل المحدد للتدابیر القسریة غیر مشروعة 

وعلى قانون المعاهدات المطبق إن وجد، وعلى قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة بتقییم 

  التدابیر القسریة .

اءات التى تعرف ) یجب التمییز بین الجزاءات الإقتصادیة العامة التى تلجأ إلیها الدول والجز ٢

  بالجزاءات الذكیة أو محددة الهدف الموجهة ضد أفراد.

) یمكن أن تكون لعدم المشروعیة المحتملة للجزاءات الإقتصادیة العامة مصادر مختلفة، وقد ٣

یتضمن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكذلك معاهدات حقوق الإنسان قیوداً على 

  یة .فرض الجزاءات الإقتصاد

) أن الحقوق ذات الصلة بتقییم شرعیة التدابیر الإقتصادیة فى مجال حقوق الإنسان هى ٤

الحق فى الحیاة، والحق فى مستوى معیشة مناسب، بما فى ذلك المأكل والملبس والرعایة الطبیة، 

  والحق فى عدم التعرض للجوع والحق فى الصحة .

ن حظر تجویع السكان المدنیین كأسلوب من ) أما فى مجال القانون الدولى الإنساني فإ٥

أسالیب الحرب، مع الإلتزام بالسماح بمرور جمیع شحنات المواد الغذائیة الأساسیة، وكذلك 

الإمدادات الطبیة مرورواً حراً، وحظر العقوبات الجماعیة الواردة من قبل القواعد المتعلقة بقوانین 

  عاً حیویاً لتقییم التدابیر القسریة الإقتصادیة .وأعراف الحرب البریة، فتعد هذه المبادئ طاب

) أن الرأى السائد وفقاً لتأكید محكمة العدل الدولیة هو أنه فى عدم وجود أي إلتزامات ٦

تعاهدیة واضحة، تبقى الدول حرة فى الإبقاء على هذه العلاقات التجاریة أو عدم الإبقاء علیها، 

من القرارات التى تملیها سیادتها بوقف هذه العلاقات فى  وعلیه فإن قراراتها السیاسیة أو غیرها

  حد ذاتها لایمكن أن تعتبر غیر مشروعة .

) لا یرجح أن تندرج التدابیر القسریة الإقتصادیة فى إطار مفهوم اللجوء إلى القوة، ویبدو مبدأ ٧

مم المتحدة عدم جواز التدخل فى شئون الدول هو المحك الأنسب لتقییم شرعیتها، وفى إطار الأ

الأوسع نطاقاً، یمكن الوقوف على حركة متنامیة أعربت فى إطارها دول أعضاء عدیدة عن رأیها 

  القائل، بأن التدابیر القسریة الإنفرادیة ذات الطابع الإقتصادى قد تشكل تدخلات غیر مشروعة .

                                                           
 . ٢٠١٢ینایر  ١١التقریر السنوي لمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدورة التاسعة عشر فى  )١(
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مبدأ عدم جواز  ) أشار إلى قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة التى تضمنت بصفة متكررة٨

بإصدار إعلان عدم جواز التدخل فى الشئون الداخلیة للدول  ١٩٦٥التدخل، الذى توج فى عام 

 ١٩٨١بشأن العلاقات الودیة، وإعلان عام  ١٩٧٠وحمایة إستقلالها وسیادتها، وإعلان عام 

عادةً بأن  بشأن عدم جواز التدخل بجمیع أنواعه فى الشئون الداخلیة الإقتصادیة، وبینما یُسلم

قرارات الجمعیة العامة لاترتب فى حد ذاتها إلتزامات قانونیة، فإنها تكون مرجعاً تفسیریاً للقانون 

  الدولي العرفي القائم أو أن تسهم فى وضعه .

) یستنتج من قرارات الجمعیة العامة وقرار محكمة العدل الدولیة فى قضیة نیكاراغوا وجود ٩

ى مدى تعارض التدابیر بما فیها التدابیر الإقتصادیة مع مبدأ عدم عنصریین أساسیین للوقوف عل

جواز التدخل، وهما التدابیر القسریة ونیه تغییر سیاسة الدولة المستهدفة، والتى یجب أن تكون 

  إختیاراً حراً للدولة. 

ى، ) لكى تعتبر التدابیر تدخلاً یجب أن ترمي إلى التأثیر فى الإرادة السیادیة لدولة أخر ١٠

وعندما ترمي التدابیر القسریة الإنفرادیة إلى حث الدولة على الإمتثال لإلتزامتها الدولیة مثل عدم 

إستخدام القوة أو إحترام حقوق الإنسان، فإنة من غیر المرجح أن تنتهك المبدأ كما هو الشأن 

ة فى إحدى شرعیة ذات السیادحین توجه هذه التدابیر ضد عملیة إتخاذ القرارات السیاسیة ال

  .الدول

) ووفقاً لمبادئ القانون الدولي العرفي لمسئولیة الدول بموجب أحكام مواد لجنة القانون ١١

الدولي بشأن مسئولیة الدول، یمكن أن تبرر بصفة إستثنائیة الأفعال غیر المشروعة فى غیر 

  . بإعتبارها تدابیر مضادةذلك من الحالات 

: یمكن أن تتخذ فقط  ة فى إطار بعض التدابیر القسریةیسمح بإتخاذ التدابیر المضاد) ١٢

ضد دولة مسئولة لحثها على إحترام إلتزامتها بوقف السلوك غیر المشروع دولیاً إذا إستمرت فى 

ذلك، وفیما یتعلق بحقوق الإنسان أو غیرها من الإلتزامات إتجاه المجتمع الدولي بأكمله 

لأي دولة أن تتخذ تدابیر قانونیة ضد الدولة التى إنتهكت (الإلتزامات فى مواجهة الكافة)، ویمكن 

هذه الإلتزامات ضماناً لوقف الخرق وجبراً ینال الدولة المضرورة أو ینال المستفیدین من الإلتزام 

  الذى خرق .

) یمكن للتدابیر القسریة الإنفرادیة بصفتها تدابیر مؤقتة، وتدابیر مضادة الا تؤثر على مبدأ ١٣

ء إلى القوة، او على إلتزامات حقوق الأساسیة للإنسان، وعلى الإلتزامات ذات الطابع حظر اللجو 

الإنساني التى تحظر عملیات الإنتقام وغیرها من الإلتزامات بموجب القواعد الأمرة للقانون الدولي 

العام، ویجب أن تكون متناسبة، وتناسب التدابیر المضادة عنصر حیوى فى تقییم شرعیة هذه 

  دابیر.الت
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وقد شدد مجلس حقوق الإنسان ومفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على التوصیات 

   -الآتیة:

) یجب أن تتسق الإجراءات التى تتخذها الدول على الصعید الدولي مع مبادئ القانون الدولي ١

  العرفي ومیثاق الأمم المتحدة ومع فتاوى محكمة العدل الدولیة. 

تمتنع عن إعتماد تدابیر قسریة إنفرادیة تنتهك الإلتزامات فى مجال  ) یجب على الدول أن٢

  حقوق الإنسان بموجب القانون التعاهدي أو القانون الدولي العرفي . 

) ینبغى لجمیع دول الأعضاء فى الأمم المتحدة أن تتفادى إنفاذ أي تدابیر قسریة تؤثر سلباً ٣

ضعفاً، ویتحتم توفیر ضمانات واضحه لحمایة على حقوق الإنسان، ولا سیما فى أشد السكان 

  حقوق الإنسان فى الحالات التى تفرض فیها هذه التدابیر.

) تحث الدول على إعتماد تدابیر تكفل عدم إستخدام الإمدادات الأساسیة مثل الأدوات ٤

والأغذیة، كوسیلة للضغط السیاسي، وعدم حرمان السكان، فى ظل أي ظروف من أبسط 

اء، وینبغى أیضاً تطبیق هذه الإعتبارات فى حالة النزاع المسلح، وفقاً للقانون الدولي مقومات البق

الإنساني، وبما أن التدابیر القسریة فى العموم قد تنتهك حقوق الإنسان الأساسیة، یجب بذل 

  قصارى الجهد للحد من هذه التدابیر.
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  المبحث الثالث

  موقف القضاء الدولي 

  الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة من مشروعیة العقوبات

تعد أحكام القضاء الدولي من أبرز مصادر قواعد القانون الدولي الإحتیاطیة، وتحاول 

المحاكم الدولیة ألا تخالف الأحكام التى أصدرتها فى السابق، وقد تعرض القضاء الدولي إلى 

ة التى وضعها القانون الدولي لتنظیم مسألة التدابیر الأنفرادیة وتناول الشروط والقیود القانونی

التدابیر الإنفرادیة، ولقد ساهمت محكمة العدل الدولیة بشكل كبیر فى وضع تنظیم قانوني 

  . )١(لمشروعیة التدابیر الإنفرادیة 

  -وسوف نتناول بعض الأحكام للمحاكم الدولیة فى هذا الشأن على النحو الأتي:

   - :١٩٩٨س لعام أولاً:  قضیة غابتشیكوفو وناغیمارو 

فى   –سلوفاكیا حالیاً  –تتلخص هذه القضیة فى إشتراك كلاً من المجر وتشیكوسلوفاكیا 

بناء مشروع هیدروكهربائي على نهر الدانوب، وقد قررت المجر عدم تنفیذ إلتزاماتها بالعمل على 

ر مسار نهر المشروع ورفضت إستكمال المشروع، فما كان من تشیكوسلوفاكیا إلا أن قامت بتغیی

  . )٢(الدانوب والقیام بأعمال إنشائیة أخرى

وقد إنتهت المحكمة إلى أن العمل التى قامت بها تشیكوسلوفاكیا هى أعمال غیر 

مشروعة وأنها قامت بإبراز فكرة التدابیر المضادة كحجة قانونیة بدیلة، إلا أن رد فعل 

من قبل التدابیر المضادة فهى حجة قانونیة  تشیكوسلوفاكیا أمراً غیر مشروعاً وأن التفكیر فى أنها

  . )٣(لیس إلا 

وقد أسست المحكمة رأیها بالحدیث عن شرط التناسب بإعتبار قیام تشیكوسلوفاكیا بهذا 

التصرف لم یكن متناسباً مع الفعل الذى قامت به المجر، وقامت المحكمة بقیاس الخسائر التى 

لدانوب ومقارنتها بالخسائر الى عانت منها تحملتها المجر من جراء تغییر مسار نهر ا

  .)٤(تشیكوسلوفاكیا، ووجدت أن المقارنة لایتحقق فیها شرط التناسب 

                                                           
(1)Malcolm N. Shaw, Op.Cit.,pp. 81-82  .  

Also see : David Pozen, Self-Help and the Separation of Powers, Yale Law 

Journal, Vol. 124, 2014,p.56 . 
(2)Eliza Fitzgerald, Helping states help themselves : rethinking the doctrine of 

countermeasures, MACQUARIE LAW JOURNAL, Vol. 16, 2016,pp. 71-74  .  
بشــأن مســئولیة الدولــة عــن الفعــل غیــر  ٢٠٠١عــام مشــار إلیــه فــي : أحكــام مــواد لجنــة القــانون الــدولي ل )٣(

 المشروع.
(4)Eliza Fitzgerald,Op,Cit.,pp.74-76. 
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  )١( - :١٩٨٦ثانیاً:  قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة فى نیكاراغوا لعام 

 تتلخص وقائع هذه القضیة فى أن الولایات المتحدة الأمریكیة قامت بالعدید من الأنشطة

العسكریة وشبة العسكریة ضد نیكاراغوا، ومن أهم تلك النشطة دعم المعارضة فى نیكاراغوا فى 

حربها ضد الحكومة وتفخیخ المواني وإیقاف المعونة الإقتصادیة التى كانت تمنحها لنیكاراغوا، 

  ومنعها من الحصول على قروض من الهیئات المالیة الدولیة .

الولایات المتحدة الأمریكیة بدفع تعویضات لنیكاراغوا على وقد إنتهت المحكمة إلى إلزام 

أساس أن النشطة التى مارستها الولایات المتحدة الأمریكیة ضدها تعد مثالاً على أعمال العدوان 

وخرقاً للقانون الدولي الذى ینص على عدم جواز التدخل فى شئون الدول وتحریم إستخدام القوة، 

التجارة البحریة ومعاهدة الصداقة والتجارة المبرمة بین الطرفین عام  وإنتهاكاً لسیادتها وسلامة

١٩٥٦.  

كما إنتهت المحكمة إلى أن التدابیر الإقتصادیة الأمریكیة ضد نیكاراغوا غیر مشروعة 

، وأن موقف ١٩٥٦لتعارضها مع إتفاقیة الصداقة والتجارة والملاحة المبرمة بین الطرفین عام 

بار التدابیر القسریة الإنفرادیة ذات الطابع الإقتصادى تدخلاً إقتصادیاً فى المحكمة المتمثل بإعت

  شئون الدول الأخرى.

یشكل جوهر مبدأ  –أیاً كانت وسیلته  –فقد أشارت المحكمة إلى أن الإكراه أو القسر 

عدم التدخل، وقد رود فى موجز حكمها أنه " یجب أن یكون التدخل محظوراً عندما یكون التدخل 

ى الامور التى تكون الدولة غیر قادرة على إختیار النظم السیاسي والإقتصادي والإجتماعي ف

  والثقافي وصیاغة سیاستها الخارجیة ".

وأضافت المحكمة " یكون التدخل خاطئاً عندما یستخدم بطریق الإكراه ولاسیما القوة، 

ة تؤثر على حریة بشكل مباشر عن طریق عمل عسكري أو بشكل غیر مباشر على شكل أنشط

  الدولة فى إتخاذ قراراتها ".

فقد أوضحت محكمة العدل الدولیة أن العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر  وعلى ذلك

  قسریة تعد تدخلاً إقتصادیاً غیر مشروعاً وتنتهك مبدأ عدم جواز التدخل فى شئون الدول .

والعلاقات الإقتصادیة والحقوق القنصلیة  ثالثاً: قضیة الإنتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة

  - : ٢٠١٨بین إیران والولایات المتحدة الأمریكیة عام 

تتلخص وقائع القضیة فى قیام إیران برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولیة ضد الولایات 

، على أساس قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بإنتهاك معاهدة ٢٠١٨المتحدة الأمریكیة عام 

                                                           
علــى الموقــع الرســمي  ١٩٩٨-١٩٤٨إنظــر: مــوجز الحكــام والفتــاوى الصــادرة مــن محكمــة العــدل الدولیــة  )١(

 . ٢٢٢-٢١٢ص  ،لمحكمة العدل الدولیة
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، وذلك لقیام ١٩٥٥داقة والعلاقات الإقتصادیة والحقوق القنصلیة الموقعة بین البلدان عام الص

بإتخاذ مجموعة من التدابیر القسریة الإنفرادیة ذات  ٢٠١٨مایو  ٨الولایات المتحدة الأمریكیة فى 

ة الطابع الإقتصادي ضد إیران ومواطنیها والشركات التابعة لها، وإستندت إیران إلى الماد

) من معاهدة الصداقة لإقامة إختصاص المحكمة بالنظر فى القضیة، والتى نصت على ١٢/٢(

  .)١(إحالة أي نزاع یتعلق بتفسیر أو تطبیق تلك المعاهددة إلى محكمة العدل الدولیة 

وبناءً على ذلك إلتمست جمهوریة إیران الإسلامیة من المحكمة أن تقرر بعض التدابیر 

  )٢( - : ا ما یليومن أهمهالتحفظیة، 

(أ) یجب على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تعمل فوراً على وقف جمیع الجزاءات، بما فیها ذلك 

الجزاءات المفروضة خارج الحدود الإقلیمیة، والإمتناع عن فرض الجزاءات والتدابیر الأخرى 

  المعلن عنها أو التهدید بفرضها ....... .

ة الأمریكیة أن تسمح فوراً بالتنفیذ الكامل للمعاملات التى سبق (ب) یجب على الولایات المتحد

إبرامها بصفة خاصة أو عامة، ولاسیما لأغراض بیع أو إستئجار طائرات نقل الركاب أو قطع 

  الغیار والمعدات الأخرى الخاصة بالطائرات .

أنه أن یثني (ج) یجب على الولایات المتحدة الأمریكیة الامتناع عن أي إعلان أو فعل من ش

الأفراد والكیانات فى الولایات المتحدة الأمریكیة أو فى الخارج عن مباشرة الأنشطة التجاریة أو 

  مواصلة مباشرتها مع إیران ومع الإیرانیین ومع الشركات الإیرانیة .

(د) یجب على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تمتنع عن إتخاذ أي إجراء أخر من شأنه أن یمس 

  . ١٩٥٥قوق المخولة بموجب معاهدة عام بالح

   

                                                           
مــن الفقــرة  ،٢٠١٨أغســطس  ٣ ،نیویـورك ،الوثـائق الرســمیة للأمــم المتحــدة ،تقریـر محكمــة العــدل الدولیــة )١(

 .٦٣، ص  ٢٦٥إلى  ٢٦٣
 .٦٤، ص ٢٧٠الفقرة  ،المرجع السابق )٢(
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  )١( - وقد أصدرت المحكمة عدة تدابیر تحفظیة فى هذا الشأن، ومن أهمها مایلى :

(أ) یجب على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تزیل، وفقاً لإلتزاماتها بموجب معاهدة الصداقة 

تنشأ عن التدابیر التى أعلنتها ، اي عقبات ١٩٥٥والعلاقات الإقتصادیة والحقوق القنصلیة لعام 

  والتى تعرقل التصدیر الحر إلى أراضى جمهوریة إیران الإسلامیة. ٢٠١٨مایو  ٨إیران فى 

(ب) یجب على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تكفل منح التصاریح والرخص اللازمة وعدم 

بالسلع والخدمات  إخضاع المدفوعات وغیرها من التحویلات المالیة لأي قیود من حیث صلتها

  المشار إلیها فى الفقرة الأولى.

(ج) یجب على الطرفین أن یمتناعا عن القیام بأي عمل من شأنه أن یؤدى إلى تفاقم النزاع 

  المعروض على المحكمة أو إطالته أو یزید من صعوبة حله .

صدرت ما زالت المحكمة تنظر القضیة ولم تصدر فیها حكم نهائي، إلا أنها أ وحتى الآن

عدة تدابیر مؤقتة تدخل فى السوابق القضائیة الخاصة بالتدابیر القسریة الإنفرادیة ذات الطابع 

الإقتصادي، بإیقاف التدابیر القسریة الإنفرادیة التى فرضتها ضد جمهوریة إیران الإسلامیة منذ 

قة بین الطرفین ، لكونها تعد إنتهاكاً للإلتزامات الناشئة عن معاهدة الصدا٢٠١٨مایو  ٨تاریخ 

  .١٩٥٥عام 

  -رابعاً:  قضیة الإتفاقیة الخاصة بالخدمات الجویة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا :

تتلخص وقائع هذه القضیة التى عرضت على التحكیم الدولي فى قیام طائرة أمریكیة 

لندن، وقد كانت  بتغییر أجهزة القیاس المستخدمة فى الرحلة من الساحل الغربي إلى باریس فى

  . )٢(الإتفاقیة بین الطرفین لم تتناول هذا الأمر حول تغییر أجهزة القیاس لدي الدولة من الغیر

وترتب على ذلك إعتراض فرنسا على هذا الأمر بإعتبار أن الإتفاقیة لا تسمح بذلك، 

، " بان أم " وبالتالي قامت السلطات الفرنسیة بإحاطة الطائرة وتم وقف الرحلات الخاصة بشركة

الأمر الذى إعتبرته الولایات المتحدة الأمریكیة هذا الفعل خطأ دولي من جانب فرنسا، على ذلك 

من التحلیق  –الخطوط الجویة الفرنسیة  – "إیر فرانس"قامت بالتبعیة بإصدار قرار بمنع طیران 

  . )٣(باریس)  –ن إلى الولایات المتحدة الأمریكیة من تسییر رحلتها من الساحل الغربى (لند

                                                           
-٦٣، ص ٢٦٥، الفقـرة ٢٠١٩أغسـطس  ١ ،نیویورك ،المتحدةوثائق الأمم  ،تقریر محكمة العدل الدولیة )١(

٦٤. 
(2  )  Eliza Fitzgerald, Op.Cit,pp. 72-74 . 
(3) DAVID J. Bederman,The Spirit of International Law "The Spirit of the Laws 

Ser",  University of Georgia Press; New Ed edition (November 1, 2006),pp. 

191-194  .  
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هل تغییر الطائرة مسموح به فى لندن أم  الأولىوقد قامت المحكمة بالنظر فى جزئیتین 

هل یحق للولایات المتحدة الأمریكیة بإتخاذ هذا الإجراء التى قامت به، بحیث إدعت  والثانیةلا، 

جراء الذى قامت به فرنسا أن الإجراء الذى إتخذته الولایات المتحدة الأمریكیة لاتتناسب مع الإ

  فرنسا.

وقد بحثت المحكمة المسألة من حیث مبدأ التناسب، ورأت المحكمة أن التدابیر التى 

إتخذتها الولایات المتحدة الأمریكیة تتفق مع مبدأ التناسب لأنها " لاتبدو غیر مناسبة بشكل 

أن التدابیر التى إتخذتها  ، وعلى الرغم من)١(واضح عند مقارنتها بالتدابیر التى إتخذتها فرنسا " 

الولایات المتحدة الأمریكیة كانت أشد صرامة بعض الشئ من حیث أثارها الإقتصادیة على 

  .)٢(شركات النقل الفرنسیة مقارنة بالإجراء الأصلي الذى إتخذته فرنسا

   

                                                           
الخاصـة بـالتعلیق علـى المـواد قـانون مسـئولیة الـدول عـن الأفعـال غیـر  ٢٠٠١حولیة القـانون الـدولي لعـام )١(

 . ١٧٤ص  ،المشروعة
 .١٧٤المرجع السابق، ص )٢(



٦٢١ 
 

  المبحث الرابع

  موقف المنظمات الدولیة والدول 

  دیة كتدابیر قسریةمن مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرا

إن القرارات الصادرة من المنظمات الدولیة أو الدول یتضمن إعلاناً أو إقتراحاً بضرورة 

القیام بعمل معین أو الإمتناع عن القیام به، وإن كانت بعض هذه التوصیات لاتنشئ حقوقاً 

ك هذه التوصیات ، إلا أن من المتفق علیه أن تل)١(وإلتزامات تجاه أعضاء المنظمة التى أصدرتها

تُحدث بعض الأثار القانونیة المهمة على الصعید الدولي، فهى تعد قرینة قانونیة على شرعیة 

السلوك الذى یتطابق معها أو عدم شرعیة السلوك الذى یتعارض معها، نظراً لكونها أداة للتعبیر 

وهریاً فى إنشاء القواعد ، وبالتالي فهي عند تكرار صدورها تلعب دوراً ج)٢(وتكوین القانون الدولي

  .)٣(العرفیة الدولیة، والتى تعد مصدراً من مصادر التشریع الدولي

فقد أصدرت العدید من المنظمات الدولیة و الدول أراء حول العقوبات الإقتصادیة 

الإنفرادیة كتدابیر قسریة، وقد تناولنا رأى الجمعیة العامة للأمم المتحدة فى هذه العقوبات، وسوف 

  - : وذلك على النحو الأتىاول موقف المنظمات الدولیة الأخرى والدول فى هذه التدابیر، نتن

  -موقف المنظمات الدولیة من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة: - أولاً:

تناولت المنظمات الدولیة مسألة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة، ومن هذه المنظمات 

إعلاناً مشتركاً مع الصین یتضمن  ١٩٩٣فقد إعتمدت منذ عام  "  G77موعة "مجمنظمة 

الرفض بشكل حازم فرض القوانین واللوائح ذات التأثیر خارج الحدود الإقلیمیة وجمیع أشكال 

التدابیر الإقتصادیة القسریة، وتؤكد الحالة الملحة للقضاء علیها نظراً لأنها لا تقوض المبادئ 

اق الأمم المتحدة فحسب، بل أیضا تهدد بشدة حریة التجارة والإستثمار، ولذلك المكرسة فى میث

  . )٤(فقد دعت أعضاء المجتمع الدولى إلى عدم الإعتراف بهذه التدابیر أو تطبیقها 

وصرحت بأن على المجتمع الدولي إتخاذ تدابیر عاجلة وفعالة للقضاء على إستخدام 

نب واحد ضد البلدان النامیة غیر المصرح لها من قبل التدابیر الإقتصادیة القسریة من جا

  . )٥(الأجهزة ذات الصلة فى الأمم المتحدة أو تتعارض مع مبادئ القانونى الدولي

                                                           
 .  ٨٦ص  ،ح سلامي، مرجع سابقحمزة سمی )١(

(2)Ben Saul, Defining Terrorism in International Law, United Kingdom,Oxford 

University Press, 2008, pp. 192-193 
  .٨٧ص ،حمزة سمیح سلامي،  مرجع سابق)٣(
رار الجمعیـة للأمـم و قـ ١٩٩٤لسـنة  ٤٨/  ١٦٨مشار إلیة فى : قرار الجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم  )٤(

  . ٢٠١٥لسنة  ١٨٥/٧٠المتحدة رقم 
  المرجع السابق . )٥(
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 "  المنظمة القانونیة الإستشاریة الأسیویة الأفریقیة أعربت ٢٠١٤وفى عام 

AALCOتهاكاً لمیثاق الأمم " عن قلقها العمیق من أن فرض العقوبات أحادیة الجانب تعد إن

  .  )١(المتحدة ویتعارض مع المبادئ العامة للقانون الدولي 

أنه سوف یمتنع عن إعتماد صكوك تشریعیة  ٢٠٠٧عام  الإتحاد الأوروبيكما أعلن 

یتم تطبیقها خارج الحدود الإقلیمیة فى إنتهاك للقانون الدولي، كما أدان قیام الدول غیر الأعضاء 

وبي بفرض مثل تلك التدابیر بغیة تنظیم نشاطات الأشخاص الطبیعیین فى الإتحاد الأور 

والإعتباریین الخاضعین لولایة الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوروبي بإعتبارها أنتهاكاً للقانون 

  الدولي.

مازال الإتحاد الأوروبي یقوم بفرض تدابیر قسریة إنفرادیة تحت مسمى  إلا أنه فى الواقع

ضد عدد من الدول إلا أنه یصرح بأن هذه التدابیر غیر مقبولة فى الأصل،  ییدیة""التدابیر التق

وأنها مقبولة فى بعض الظروف الإستثنائیة كما فى حالات مكافحة الإرهاب وإنتشار الأسلحة 

  .)٢(النوویة ودعم وإحترام حقوق الإنسان

  -ة كتدابیر قسریة:موقف الدول من مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادی - ثانیاً :

) تؤكد الولایات المتحدة الأمریكیة بإستمرار أن التدابیر الإقتصادیة الإنفرادیة او الأحادیة ١(

تشكل حقاً سیادیاً، وترى أن العقوبات هى أداة مهمة فى السیاسة الخارجیة ومصممة للرد على 

والإقتصاد، ولمفهوم التهدیدات لمصالحها، بما فى ذلك الأمن القومي والسیاسة الخارجیة 

معنى واسع جداً فى التشریع الأمریكي، حیث یمكن أن یشكل التهدید إنتهاكاً لحقوق  "التهدید"

الإنسان فى الدول الأجنبیة، ویمكن تفسیر هذا التعریف الي أبعید مدى بحقیقة أن الولایات 

 .)٣(المتحدة تهدف إلى تعزیز قیم مثل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

دم الولایات المتحدة الأمریكیة العقوبات لإثبات إلتزام الولایات المتحدة بتعزیز إحترام فتستخ

حقوق الإنسان وحمایة المؤسسات الدیمقراطیة، وترى أنه یسمح بأفعال القسر الإقتصادي فى 

                                                           
(1)AALCO,extraterritorial application of national legislation:sanctions imposed 

against third parties, AALCO/53/TEHRAN/2014/SD/S 6,p. 22  .  
(2) Alexandra Hofer, Op.Cit., p.190  .  
(3)U.S. Department of the Treasury, Remarks of Secretary Lew on the Evolution 

of Sanctions and Lessons for the Future at the Carnegie Endowment for 

International Peace, 30 March 2016  .  
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جملة أمور إلى تحقیق أهداف نبیلة نیابة عن المجتمع الدولي، وقد تم وصفها للأفراد وللكیانات 

  . )١( " سیئون "مستهدفة بالعقوبات الأمریكیة بأنهم ال

) كما یوجد شریك للولایات المتحدة الأمریكیة ذو تفكیر مشابة وهو الإتحاد الأوروبي، والذى ٢(

  .)٢( " بالتدابیر التقییدیة "یتخذ قیماً متشابه ولایعارض تبنى عقوبات وتسمیها فى بعض الأحیان 

نفسه أیضاً داعماً لحقوق الإنسان والقیم الدیمقراطیة فى  لذلك یعتبر الإتحاد الأوروبي

العلاقات الدولیة، فیتخذ إجراءات تؤدى إلى تنفیذ التدابیر التقییدیة لیست بالضرورة مصاغة تحت 

كالولایات المتحدة الأمریكیة، ولكن كسیاسات یرى الإتحاد الأوروبي أنها تتعارض  "التهدید"كلمة 

المعاییر الأخلاقیة كسیاسات غیر مرغوب فیها والتشجیع على تغییر مع القانون الدولي أو 

  . )٣(السلوك 

، فتستخدم العقوبات " مقبولة فى ظروف معینة "لذلك یرى الإتحاد الأوروبي أن العقوبات 

للترویج لقیم الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد الأوروبي التى ترتبط إلى حد كبیر بهویاتهم 

ذلك یمارسون الضغوط على الدول لإعتماد قیم مماثلة والكف عما یعتبرونه "سیئاً" أو" السیاسیة، ل

  .)٤(غیر مرغوب فیه"

أعرب رؤساء دول وحكومات حركة عدم الإنحیاز عن " إدانتهم لإصدار  ٢٠١٦) فى عام ٣(

اق الأمم وتطبیق العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة ضد بلدان الحركة، لما تشكله من إنتهاكات لمیث

المتحدة و القانون الدولي، ولاسیما مبادئ عدم التدخل وتقریر المصیر وإستقلال الدول الخاضعة 

  . )٥(لمثل هذه الممارسات، وأكدوا على التندید والمطالبة بإلغاء هذه الإجراءات 

                                                           
متحـدة الأمریكیـة أمـام اللجنــة الثانیـة للجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة بالجلســات إنظـر تصـریحات الولایـات ال )١(

  -الأتیة :

- A/C.2/58/SR. 36 (December 2003),Para. 4 . 

- A/C.2/64/SR. 41 (9 December 2009),Para. 7 . 

- A/C.2/68/SR. 36 (14 November 2013),Para. 8 . 

- A/C.2/70/SR. 31 (12 November 2015),Para. 20 . 
(2)U.S. Department of the Treasury,Op.Cit. 
(3)Alexandra Hofer,Op. Cit.,p. 200 .  
(4) Ibid, p.201  .  
(5)Declaration of the xvii summit of heads of state and government of the non-

aligned movement, Island of Margarita, Bolivarian republic of venezuela 13 - 

18 September 2016, 17th Summit of Heads of State and Government of the 

Non-Aligned. 
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أصدر وزراء خارجیة الصین وروسیا والهند بیاناً شددوا فیه على أن  ٢٠١٤) وفى أبریل ٤(

  .)١(ض التدابیر القسریة الإنفرادیة او أحادیة الجانب لاتستند إلى القانون الدوليفر 

أصدرت جمهوریة الصین الشعبیة وروسیا إعلاناً مشتركاً بشأن تعزیز  ٢٠١٦) وفى یونیو ٥(

القانون الدولي، أعربتا بموجبه أن التدابیر القسریة الإنفرادیة هى مثال على إزدواجیة المعاییر 

عض الدول إرائها على دول أخرى، والتى یتم إستبعادها بموجب قواعد القانون الدولي وفرض ب

  .)٢(المعترف بها

فترفض الصین إعتماد تدابیر قسریة أحادیة الجانب، وترى أنها تصرف عدد صغیر من    

الدول حسب الرغبة وفقاً لقوانینها المحلیة بفرض أو تهدد بفرض عقوبات أحادیة الجانب ضد 

ة أخرى، وهو مالا ینتهك مبدأ المساواة فى السیادة بین الدول الأعضاء فحسب، بل یقوض دول

، وترى أنه لا ینبغى أن تكون العقوبات أداة یستخدمها بلد )٣(أیضاً سلطة عقوبات مجلس الأمن

ما فى السعي وراء سیاسات القوة، ولا ینبغى أن یصبح القانون المحلي لبلد ما أساساً لفرض 

على دول أخرى، لذلك تعارض الصین أي ممارسة لفرض عقوبات على دول أخرى  عقوبات

  . )٤(على أساس القانون المحلي 

) ورفضت بیلاروسیا جمیع التدابیر التى تستخدم كذریعة لفرض العقوبات الإنفرادیة أو أحادیة ٦(

عة لممارسة الجانب تحت دعوى مكافحة الإرهاب أو حمایة حقوق الإنسان، وتستخدم هذه الذری

الضغط السیاسي على الدول النامیة بدعوى حمایة حقوق الإنسان، وإتهمت الدول الغربیة بتطبیق 

  . )٥(معاییر مزدوجة 

أن العقوبات الغربیة على  ٢٠١٤) وأوضح الرئیس الروسي "فلادیمیر بوتن" فى سبتمبر عام ٧(

ذلك أثناء مناقشة الجمعیة روسیا كانت محاولة لتقویض وإضعاف النمو الإقتصادي لروسیا و 

  .)٦(العامة

                                                           
(1)Joint Communiqué of the 14th Meeting of the Foreign Ministers of the 

Russian Federation,the Republic of India and the People's Republic of China, 

2016/04/21. 
(2)The Declaration of the People's Republic of China and the Russian 

Federation on the Promotion of International Law, 2016-06-26. 
(3) Alexandra Hofer, Op. Cit., p. 209. 
(4)Ibid , pp. 209-210 . 
(5)Joint Statement: United Nations 3rd Committee: Situation of human rights in 

Belarus, A/C.3 /69 SR. 35, 30 December 2014, Para. 44  .  
(6)President Putin ,Message to the Federal Assembly of the Russian 

Federation, December 4, 2014, Moscow, the Kremlin.  
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صرح الرئیس الروسي أن العقوبات المفروضة على روسیا غیر قانونیة  ٢٠١٥وفى عام 

، كما أن )١(لأنها تتحایل على میثاق الأمم المتحدة، ولأنها لا تستند إلى قرار من مجلس الأمن 

"   Nord-Stream 2على مشروع " التدابیر القسریة التى فرضتها الولایات المتحدة الأمریكیة  

دفعت الدول التى تأثرت بتلك التدابیر بإصدار  ٢٠١١/٢٠١٢منذ عام  - خط أنابیب الغاز  –

  تصریحات تستنكرها وتنادى بعدم مشروعیتها.

بأن " هذه التصرفات تمثل إنتهاكاً مباشراً  ٢٠١٩كما صرح المتحدث بإسم دولة روسیا عام 

ارخاً على منافسة غیر نزیهة وبسط هیمنة مصطنعة على الأسواق للقانون الدولي ومثالاً ص

الأوروبیة عبر إجبار المستهلكین على شراء منتج أغلى وغیر قادر على المنافسة وهو غاز 

  .)٢(طبیعي أكثر غلاءً 

بخصوص العقوبات التى فرضتها  ٢٠١٧) أصدرت حكومتا النمسا وألمانیا بیاناً مشتركاً عام ٨(

" ینص على أنه " لایمكننا أن   Nord-Stream 2حدة الأمریكیة على مشروع " الولایات المت

نقبل التهدید بفرض عقوبات خارج الحدود الإقلیمیة، وهو أمر غیر شرعي وفقاً للقانون الدولي 

  .)٣(ضد الشركات الأوروبیة التى تشارك فى تطویر إمدادات الطاقة الأوروبیة" 

حزمة إضافیة من  ٢٠١٩ض الولایات المتحدة الأمریكیة عام ) صرحت حكومة فنزویلة بعد فر ٩(

التدابیر القسریة الإنفرادیة على مسئولین فى الحكومة الفنزویلیة أن إستخدام منهج التدابیر 

القسریة أحادیة الجانب غیر القانونیة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة تكون بغیة فرض 

  سیاستها على دولة أخرى.

حكومة الفنزویلیة أن " القیود الإقتصادیة والإنسانیة المفروضة بصورة تعسفیة وأضافت ال

  . )٤(وخبیثة من قبل واشنطن تشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي " 

دفعت الحكومة الكوبیة بأن التدابیر القسریة الإنفرادیة التى فرضتها  ٢٠١٩) وفى عام ١٠(

بأنها " أعمال غیر إنسانیة ووحشیة وغیر عادلة " وبأنها " الولایات المتحدة الأمریكیة ضد كوبا 

                                                                                                                                                                      

See:https://www.prlib.ru/en/node/359180 
(1)70th session of the UN General Assembly Vladimir Putin took part 

in the plenary meeting of the 70th session of the UN General Assembly in New 

York, September 28, 2015.  
ــوان "إنظــر : أحمــد الســید  )٢( ــر منشــور بعن ــات الأ تقری ــاز الروســیة"العقوب ــى خطــوط  الغ ــة عل ــاریخ  ،مریكی بت

 https://bit.l y /3kbec2j -على الموقع الإلكترونى الأتي: ٢١/١٢/٢٠١٩
(3) Patrick C. Terry,Op.Cit., pp 431  .  

ــدة " بتــاریخ ا)٤( ــات الأمریكیــة الجدی ــدین العقوب ــزویلا ت علــى  ٢٩/٦/٢٠١٩نظــر : تقریــر منشــور بعنــوان " فن

 .   htm-06/29/c-http://arabic.news.cn/2019.438/184539 -موقع الإلكتروني الأتي:ال
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، كما نددت العدید من الدول أثناء الجلسة العامة للجمعیة العامة للأمم المتحدة )١(مظهر عجز"

بأنهاء الحصار الإقتصادي والتجاري والمالي الذى فرضته الولایات  ٢٠١٨المنعقدة فى نوفمبر 

  المتحدة الأمریكیة على كوبا.

بشدة وبشكل قاطع أي تطبیق  ٢٠٠٣أغسطس ١كما رفضت حكومة كوبا بتاریخ    

للتدابیر الإقتصادیة الأحادیة بوصفها وسیلة للقسر السیاسي والإقتصادى ضد البلدان النامیة، 

وأیدت قرارات الجمعیة العامة التى ذكرت أن سن القوانین من هذا القبیل یشكل تدخلاً فى الشئون 

ل وإنتهاكاً لسیادتها ویتعارض مع الصكوك الدولیة كإعلان عدم جواز التدخل فى الداخلیة للدو 

  .)٢(الشئون الداخلیة للدول وحمایة إستقلالها وسیادتها 

) وأعربت سوریا عن إدانة " قانون قیصر" الذى صدر عن الولایات المتحدة الأمریكیة عام ١١(

یكیة تدابیر قسریةً إنفرادیةً على سوریا، ، والذى بموجبه فرضت الولایات المتحدة الأمر ٢٠١٩

وأضافت أن هذه الممارسات تتناقض مع أحكام القانون الدولي، وتؤدي إلى تصعید التوتر فى 

  . )٣(العلاقات الدولیة مما یشكل تهدیداً جدیاً للأمن والسلم والإستقرار فى العالم " 

، وآخرها التى فرضتها الولایات ) أدانت إیران العقوبات الأمریكیة التى فرضتها ضدها١٢(

ووصفتها " بالسیاسات الأحادیة الجانب المكررة وغیر المجدیة  ٢٠٢٠المتحدة الأمریكیة عام 

  .)٤(وغیر القانونیة"

قانوناً بموجبه أصبحت التشریعات  ١٩٩٧سبمتبر  ٥) أصدرت حكومة الأرجنتین فى ١٣(

إلى تقیید أو إعاقة التدفق الحر للتجارة وتنقل الأجنبیة التى ترمي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، 

رأس المال أو البضائع أو الأشخاص بشكل یضر بأى بلد أو مجموعة من البلدان، غیر قابل 

  .)٥(للتطبیق ولیس لها أي أثار قانونیة من أي نوع داخل الإقلیم الوطني

                                                           
بتـاریخ  ،إنظر : تقریر منشور بعنوان " كوبـا تـدین عقوبـات واشـنطن الجدیـدة وتصـفها بأنهـا مظهـر عجـز "١) (

 https://bit.Ly/3k85TMR -لموقع الإلكتروني الأتي:على ا ١٨/١٠/٢٠١٩
  . ١٨-١٦ص  ،تصریح كوبا فى الدورة الثامنة والخمسون، الجمعیة العامة للأمم المتحدة )٢(

 . ١٤ -١٠ص  ،الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،وروجع أیضاً : تصریح كوبا فى الدورة الستون
  -إنظر : تقریر منشور بعنوان " سوریة تدین ما یسمى قانون قیصر" على الموقع الإلكتروني الأتي:)٣(

 https://bit. .Ly /37fghlf.  
علــى الموقــع  ،إنظــر تقریــر بعنــوان " طهــران تــدین العقوبــات الأمریكیــة علــى شــركات ومســئولین إیــرانیین " )٤(

 .https://bit.Ly/2LANAWN -لكتروني الأتي:الإ 
تصریحات الدول فى الدورة الثامنة والخمسون، الجمعیة العامة للأمم المتحدة  بعنـوان "التـدابیر الإقتصـادیة  )٥(

  . ٤ص  ،٢٠٠٣بتمبر س ١١الأحادیة بوصفها وسیلة للقسر السیاسي والإقتصادي ضد البلدان النامیة"، 

 ،٢٠٠٥أغسـطس  ١٢ ،الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة ،وروجع أیضاً : تصـریحات الـدول فـى الـدورة السـتون

 .٣ص
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ة التى تسعى إلى وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن القوانین الأجنبی    

إحداث أثار قانونیة خارج نطاق الحدود الإقلیمیة،عن طریق  فرض حصار إقتصادى أو تقیید 

الإستثمارات فى بلد معین، تهدف إلى تغییر شكل الحكم فى احد البلدان أو التأثیر على حقه فى 

  .)١(ثار قانونیةتقریر المصیر، تكون أیضاً غیر قابلة للتطبیق بصفة مطلقة ولاترتب علیها أي أ

بوقف التدابیر الأحادیة كما یعكس  ١٧٩/٥٦وقد أیدت الأرجنتین قرار الجمعیة العامة    

إلتزامها بمقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإستقلال السیاسي للدول ومبدأ 

  تعددیة الأطراف.

یة العامة للأمم المتحدة عن خیبة أمام الجمع ٢٠٠٣یولیو  ١٠) وأعربت جمهوریة إیران فى ١٤(

أملها الشدید لإستمرار تطبیق تدابیر إقتصادیة قسریة أحادیة تتجاوز الحدود الإقلیمیة من جانب 

  . )٢(واحد والأثار السلبیة الناتجة عن هذه التدابیر على التجارة والتعاون المالي والإقتصادي 

انا" والإجتماع الوزاري لمكتب التنسیق وأشارت إلى مؤتمر دول الجنوب الذى عقد فى "هاف 

لحركة بلدان عدم الإنحیاز الذى عقد فى "كوالامبور"، إلى إلغاء ورفض التدابیر الإقتصادیة 

  القسریة المتجاوزة للحدود الإقلیمیة لتلك القوانین ضد البلدان النامیة .

الإقتصادي، بخاصة عن  وأن التدابیر الإقتصادیة القسریة المتخذة كوسیلة للإكراه السیاسي و 

طریق سن التشریعات المتجاوزة للحدود الإقلیمیة، لاتشكل فقط عدواناً على أحكام ومبادئ القانون 

الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، بل أنها تهدد أیضاً النسیج الأساسي للسلام والأمن والإستقرار على 

ة المنازعات عن طریق تشجیع الحوار الصعید الدولي وتنتهك سیادة الدول، كما تعوق وتقید تسوی

  .)٣(والتفاهم وبالوسائل السلمیة 

بأنها تؤید قرارات  ٢٠٠٣یولیو ٢) وصرحت تایلند أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة فى ١٥(

الأمم المتحدة فى رفض التدابیر الإقتصادیة الأحادیة بوصفها وسیلة للقسر السیاسي والإقتصادي 

، وأن أي عملیة إقتصادیة وسیاسیة یجب أن تتم عن طریق التعاون الطوعي ضد البلدان النامیة

والبناء متماشیاً مع مبادئ القانون الدولي، ویجب ألا تستخدم هذه العملیة لإكراه البلدان الأخرى 

بغیة الحصول على منافع منها، وترى أن إستخدام التدابیر الإقتصادیة القسریة تتنافى مع مبدأ 

  .)٤(الدول التعاون بین

أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ٢٠٠٣أغسطس ٤) وقد أدانت الجمهوریة اللیبیة فى ١٦(

الإجراءات والتدابیر التى من شأنها حرمان أیة دولة من ممارسة حقوقها السیاسیة كاملة فى 

                                                           
 المرجعین السابقین . )١(
 . ٥ص  ،الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،تصریح جمهوریة إیران الإسلامیة فى الدورة الثامنة والخمسون )٢(
 .٦ص  ،المرجع السابق )٣(
 . ٧ص  ،الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،تصریح تایلند فى الدورة الثامنة والخمسون )٤(
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مبادئ  إختیار أنظمتها السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة، لأنة یعتبر خرقاً صریحاً لإعلان

القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الدولیة والتعاون بین الدول الذى إعتمدته الجمعیة العامة فى 

  .)١(١٩٧٠أكتوبر  ١٤

برفضها بإستمرار سن وتنفیذ قوانین ولوائح یتجاوز  ٢٠٠٣یولیو ١١) صرحت فنزویلا فى ١٧(

لمصالح المشروعة للكیانات نطاق تطبیقها الحدود الإقلیمیة وتنتهك سیادة الدول الأخرى وا

  . )٢(والأشخاص الخاضعین لولایتها، ذات الأثر سلبي على حریة التجارة الدولیة والتنمیة 

أمام الجمعیة العامة أن یستخدم ضد أى بلد تدابیر  ٢٠٠٥یونیو ٢٣) رفضت بلغاریا فى ١٨(

میثاق الأمم المتحدة  إقتصادیة قسریة أحادیة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي التى ینص علیها

  . )٣(وتنتهك المبادئ الأساسیة للنظام التجاري المتعدد الأطراف 

أمام الجمعیة العامة بأنه لایجوز إتخاذ تدابیر إقتصادیة  ٢٠٠٥یونیو ١٩) وعبرت بنما فى ١٩(

لدولي قسریة أحادیة ضد البلدان النامیة ما لم تأذن بها الأمم المتحدة، وألا تنتهك مبادئ القانون ا

المنصوص علیها فى میثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسیة للنظام التجاري المتعدد 

  .)٤(الأطراف

بأنها تحترم مبدأ مساواة الدول فى السیادة وعدم  ٢٠٠٥یولیو ١٥) صرحت السودان فى ٢٠(

الحدود التدخل فى الشئون الداخلیة للغیر، وتعارض فرض تدابیر إقتصادیة قسریة أحادیة تتجاوز 

الإقلیمیة كوسیلة للإكراه السیاسي والإقتصادي ضد البلدان النامیة، لأنها تمثل إنتهاكاً لقواعد 

  . )٥(القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة 

بأنها لاتقبل أن تستخدم أیة دولة تدابیر أحادیة  ٢٠٠٥أغسطس ٢) صرحت كازاخستان فى ٢١(

یقوض الرخاء الإقتصادي لأیة دولة أخرى، إذا لم تأذن  یتجاوز نطاقها حدودها الإقلیمیة، بما

  . )٦(بتلك التدابیر أجهزة الأمم المتحدة المعنیة " 

یوجد العدید من تصریحات الدول الأخرى برفضهم التدابیر الإقتصادیة الإنفرادیة  وأخیراً 

تمع الدِوَلى كوسیله للقسر السیاسي والإقتصادي للدول، مما یشكل ذلك أن أغلبیة الدول والمج

بإستثناء الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض دول الإتحاد الأوروبي، قد صرحت بعدم مشروعیة 

                                                           
-٧ص  ،الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة ،تصریح الجمهوریة العربیة اللیبیة فى الـدورة الثامنـة والخمسـون )١(

١٢. 
 . ١٥ص  ،متحدةالجمعیة العامة للأمم ال ،تصریح فنزویلا فى الدورة الثامنة والخمسون  )٢(
 . ٥ص  ،الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،تصریح بلغاریا فى الدورة الستون  )٣(
 .٥ص  ،الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،تصریح بنما فى الدورة الستون)  ٤(
 .٨ص  ،الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،تصریح السودان فى الدورة الستون) ٥(
 .١٠الستون، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ص  تصریح كازاخستان فى الدورة )٦(
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العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة لما تشكله من إنتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، 

دة الدول وَسَنْ ومیثاق الأمم المتحدة وخاصة مبدأ عدم التدخل فى شئون الدول، وإنتهاك سیا

قوانین داخلیة تتجاوز الحدود الإقلیمیة للدولة، مما یعد وسیلة للإكراه والقسر السیاسي 

  والإقتصادي للدولة المستهدفة، مما یهدد السلم والأمن الدولیین والإستقرار العالمي بین الدول.
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  الخـاتمـــة

لمستوى الدولي خصصنا فى هذه الدراسة موضوع من الموضوعات المهمة على ا

والإقلیمي، وتكمن خطوره العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة بأنها یتم فرضها من قبل الدول بشكل 

إنفرادي خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، فربما توقعها دولة على دولة أو مجموعة دول على 

قات التجاریة دولة أخرى ، وذلك بمنعها من التعامل الإقتصادي الطبیعي، وتفویت فرصة العلا

العادیة علیها للضغط علیها إقتصادیاً، لعودتها إلى إحترام القانون الدولي، او لإجبارها على 

التبعیة لها فى ممارسة حقوقها السیادیة، على الرغم من ان العقوبات فى الأصل یجب ان یتم 

  فرضها من قبل منظمة الأمم المتحدة والأجهزه المعنیه بها. 

العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة فى تحریم میثاق منظمة الأمم المتحدة  كما تكمن خطورة

إستعمال القوة العسكریة لفض المنازعات بین الدول وإعتماد الحلول السلمیة إلى أقصى حد، 

  فأثار هذه العقوبات الإقتصادیة تزید عن الأثار المترتبة عن إستعمال السلاح العسكري.

إلى العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كأداة لتعزیز سیاستها وقد لجأت العدید من الدول 

الخارجیة، فتعد أكثر أشكال الضغط الإقتصادي إستخداماً هى العقوبات التجاریة فى شكل من 

أشكال الحظر أو المقاطعات وإنقطاع التدفقات المالیة والإستثماریة بین الدول مصدرة العقوبات 

  والدولة المستهدفة.

أستخدام بعض الدول للعقوبات الإقتصادیه الإنفرادیه خارج إطار منظمه الأمم وقد أثارت 

المتحده أشكالیات حول مدى مشروعیه وقانونیه هذه العقوبات ومدى توافقها أو تعارضها مع 

قواعد القانون الدولي ومواثیق حقوق الإنسان، وقد تناول الباحث هذا الموضوع من خلال نقطتین 

أستخدام العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كإجراء مضاد رداً على فعل غیر  رئیسیتین، الأولى

مشروع دولیاً وما هى الضوابط القانونیة لها، والثانیة أستخدام العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة 

كتدابیر قسریة لممارسة الضغوط السیاسیة والإقتصادیة، وما هو موقف القانون الدولي والمجتمع 

  ها.الدولي من
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وقد توصلنا من خلال ما تناولناه في هذه الدراسة إلى بعض النتائج والتوصیات، ویمكن 

  عرضها على النحو الآتي:

  أولا: النتائج :

  أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج تتمثل فیما یلي:

العقوبات الإقتصادیة فى الأصل أن تكون جماعیة وأن یتم فرضها من قبل منظمة الأمم  -١

 ) من میثاق الأمم المتحدة.٤١حدة والأجهزه المعنیه بها فى المنظمة وفقاً للماده (المت

 یخلو القانون الدولي من أیة إتفاقیات دولیة تحرم فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة. -٢

یتوقف مشروعیة او عدم مشروعیة فرض العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة على الشكل  -٣

تدابیر  ت، فالعقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة یتم فرضها إما على تكونوالهدف من هذه العقوبا

رداً على فعل غیر مشروع دولیاً تسبب فى ضرر الدولة مصدرة هذه العقوبات  مضادة

لغرض حمل الدولة المستهدفة إلى الإمتثال لأحكام القانون الدولي ووقف العمل غیر 

أي تضمن شكلاً من  تدابیر قسریةأن تكون  ، إماالمشروع دولیاً وجبر الضرر الناتج عنه

أشكال الإكراه أو الإجبار للدولة المستهدفة بهدف إكراهها على التبعیة لها فى ممارسة 

 حقوقها السیاسیة من خلال إجبارها على إجراء تغییر محدد فى سیاستها العامة.

ضاده رداً على فعل غیر مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیه اذا تم أتخاذها كتدابیر م  - ٤

مشروع دولیاً بالضوابط القانونیة التى أقرتها لجنة القانون الدولي فى أحكام المواد بشأن 

 - ، وذلك على النحو الأتي :٢٠٠١مسئولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً عام 

صادیة لقد أقرت لجنة القانون الدولي عدة شروط یجب توافرها للجوء العقوبات الإقت  ) أ(

الإنفرادیة كتدابیر مضاده، وهى (الإخلال المسبق من جانب دولة ما، وإسناد العمل غیر 

المشروع للدولة، ودعوة الدولة المسئولة عن الفعل غیر مشروع بالوفاء بإلتزامتها، وإخطار 

 الدولة المسئولة بالتدابیر المضادة وعرض التفاوض علیها). 
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ت التى لا یجوز معها اللجوء إلى العقوبات الإقتصادیة أقرت لجنة القانون الدولي الحالا  ) ب(

الإنفرادیة وهى (توقف الفعل غیر المشروع دولیاً، وإذا عُرِضَ النزاع على محكمة أو هیئة 

 قضائیة مخولة لها سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفین، وإنهاء التدابیر المضادة ).

ند اللجوء للعقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة أقرت لجنة القانون الدولي القیود القانونیة ع  ) ت(

ومن أهم تلك القیود (الإلتزامات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة، والإلتزامات ذات 

الطابع الإنساني التى تمنع الأعمال الإنتقامیة، والإلتزامات القائمة بموجب القواعد الأمرة 

 .تدابیر المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد )من قواعد القانون الدولى العام، وأن تكون ال

أقرت لجنة القانون الدولي بأن التدابیر المضادة ومنها العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة   ) ث(

كرداً على فعل غیر  جانب الدولة المضرورةلكي تكون مشروعة یجب أن تتخذ من 

على فعل غیر مشروع  فلا یجوز إتخاذ تدابیر مضادة من دولة الغیر رداً  ،مشروع دولیاً 

وذلك برفع الأمر إلى  تدابیر مشروعةدولیاً، إلا أنة یحق للدولة غیر المضروره أن تتخذ 

مجلس الأمن والجمعیة العامة للأمم المتحدة، لأنها الأجهزة الموكل لها حمایة المجتمع 

مرتكبة الدولى ككل، وهما الجهازین اللذین یستطیعان إتخاذ تدابیر مضادة إتجاه الدولة 

 .الفعل غیر المشروع حمایة للمجتمع الدولى ككل وذلك وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة

یجوز إتخاذ تدابیر مضادة ومنها العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة من دولة غیر المضرورة    ) ج(

 - فى حالتین هما :( كإستثناء )  رداً على فعل غیر مشروع دولیاً 

ة مرتبطة مع الدولة المضرورة فى منظمة إقیلیمیة تهدف إذا كانت التدابیر صادرة من دول - 

إلى حمایة مصلحة جماعیة للمجموعة، ومن بین هذه الحمایة حمایة مصلحة الدولة 

المضرورة، مثل منظمة الوحدة الأفریقیة، ومنظمة جامعة الدول العربیة، ومنظمة الإتحاد 

ول الغیر بمعاهدة لحمایة مصالح الأوروبي، فیجب أن تكون الدولة المضرورة مرتبطة مع الد
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المجموعة، لأن هذه الدولة تتصرف بصفتها عضواً فى منظمة لحمایة مصالح المجموعة 

 ولیس بصفتها المنفردة .

إذا كانت هذه التدابیر المضادة صادرة من منظمة إقلیمیة ضد دولة عضو لإخلالها بمیثاق  - 

هذا الإخلال بفعل غیر مشروع وفقاً المنظمة والهدف حمایة مصالح الجماعة، أي أن یؤدي 

 لمیثاق المنظمة التى تنتمى إلیها الدولة مصدرة الفعل غیر المشروع دولیاً.

عدم مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة كتدابیر قسریة، وذلك على النحو  - ٥

  -الأتي :

یادة للدولة تعارضها مع المبادئ التى تقوم علیها منظمة الأمم المتحدة ومنها مبدأ الس  ) أ(

المستهدفة، والتى تؤدى إلى تقیید ممارسة سیادتها الإقتصادیة عن طریق مقاطعة 

شركات الدولة المستهدفة أو تجمد الأصول، مما یؤدى إلى الإضرار بإقتصاد الدولة 

 المستهدفة وإنخفاض المعدل النمو الإقتصادى لها.

تى تصدر من الدول أو المنظمات تنتهك مبدأ الأختصاص الإقلیمي والحدود الإقلیمیة وال  ) ب(

  بناءً على قانون وطني أو إقلیمي.

تنتهك مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلیة للدولة المستهدفة، لأنها تعد تدخل إقتصادي   ) ت(

فى شئون هذه الدولة، لممارسة الضغط والإكراه علیها للتبعیة فى ممارسة حقوقها 

 .السیادیة

أو التهدید بها الوارد بمیثاق الأمم المتحدة، إذا وصلت تنتهك مبدأ حظر إستخدام القوة   ) ث(

 هذه العقوبات الى مستوى الجسامة للتأثیر على الإستقلال السیاسي للدولة المستهدفة.

أصدرت الجمعیة العامة العدید من القرارات والتوصیات بخصوص التدابیر الإقتصادیة   ) ج(

وأخرى  دي ضد البلدان النامیة )( وسیلة للقسر السیاسي والإقتصاالإنفرادیة بوصفها 
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، وأوصت فى العدید من (حقوق الإنسان والتدابیر القسریة الإنفرادیة )تحت عنوان 

قرارتها بأنه لایجوز لأیة دولة إستخدام تدابیر إقتصادیة أو سیاسیة إنفرادیة أو أي نوع 

ا فى ممارسة أخر من التدابیر، أو تشجیع إستخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعیة له

حقوقها السیادیة، وتدین مواصلة بعض الدول تطبیق تدابیر قسریة إنفرادیة وإنفاذها بصوة 

إنفرادیة، وترفض تلك التدابیر بكل مالها من أثار تتجاوز الحدود الإقلیمیة بوصفها أدوات 

 تستخدم للضغط السیاسي والإقتصادى على أي بلد.

نسان ومجلس حقوق الإنسان دراسات بشأن أعدت مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإ  ) ح(

، ومن أهم توصیتها فى ( أثر التدابیر القسریة الإنفرادیة فى التمتع بحقوق الإنسان )

هذا الشأن بأنها تحث الدول على إعتماد تدابیر تكفل عدم إستخدام الإمدادات الأساسیة 

ان، فى ظل أي مثل الأدوات والأغذیة، كوسیلة للضغط السیاسي، وعدم حرمان السك

ظروف من أبسط مقومات البقاء، وینبغى أیضاً تطبیق هذه الإعتبارات فى حالة النزاع 

المسلح، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وبما أن التدابیر القسریة فى العموم قد تنتهك 

 حقوق الإنسان الأساسیة، یجب بذل قصارى الجهد للحد من هذه التدابیر.

ات الدولیة مسألة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة، ومن أهم قرارات تناولت بعض المنظم   ) خ(

هذه المنظمات أن فرض العقوبات أحادیة الجانب تعد إنتهاكاً لمیثاق الأمم المتحدة 

وتتعارض مع المبادئ العامة للقانون الدولي، وأیضا قرارات تتضمن الرفض بشكل حازم 

الحدود الإقلیمیة وجمیع أشكال التدابیر  فرض القوانین واللوائح ذات التأثیر خارج

 الإقتصادیة القسریة.
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أصدر العدید من الدول تصریحات بعدم مشروعیة العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة   ) د(

كتدابیر قسریه بإستثناء الإتحاد الأوروبي والولایات المتحده الأمریكیة، وهي جمیع 

ادیة تحت دعوى مكافحة الإرهاب أو التدابیر التى تستخدم كذریعة لفرض عقوبات إنفر 

  حمایة حقوق الإنسان، وتستخدم هذه الذریعة لممارسة الضغط السیاسي على الدول.
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  ثانیا: التوصیات :

القیام  من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیةیوصي الباحث بأنه یجب على كلاً 

  - :بالأتي

لصله بحقوق الإنسان وتنمیة العلاقات الودیة بین الـتأكید المستمر فى المحافل الدولیة ذات ا  -١

 الدول بأن العقوبات الإقتصادیة یجب تكون فى إطار منظمه الأمم المتحدة.

حث الدول بقوة فى المناسبات الدولیة المختلفة على الإمتناع عن سن وتطبیق أي تدابیر  -٢

اده رداً على فعل غیر إقتصادیة أو مالیة أو تجاریة إنفرادیة لا تدخل ضمن التدابیر المض

 مشروع دولیاً ووفقاً للضوابط القانونیه لها.

التأكید المستمر بالرفض بشكل حازم فرض القوانین واللوائح الوطنیة ذات التأثیر خارج  -٣

الحدود الإقلیمیة وجمیع أشكال التدابیر الإقتصادیة القسریة، وعدم الإعتراف بهذه التدابیر أو 

ار تتجاوز الحدود الإقلیمیة بوصفها أدوات تستخدم للضغط السیاسي تطبیقها بكل مالها من أث

 والإقتصادي على أي بلد.

التأكید المستمر على عدم مشروعیة إستخدام العقوبات الإقتصادیه الإنفرادیة للترویج لقیم  -٤

بعض الدول مثل الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد الأوروبي التى ترتبط إلى حد كبیر 

هم السیاسیة، وعدم ممارسة الضغوط على الدول الأخرى لإعتماد قیم مماثلة، وإتخاذ بهویات

حقوق الإنسان كذریعة لتطبیق عقوبات إقتصادیة بناءً على قوانین وطنیة او إقلیمیة لممارسة 

 الضغوط السیاسة.

 حث الدول على عدم أتخاذ عقوبات إقتصادیة انفرادیة تؤثر على الإمدادات الأساسیة مثل -٥

الأدویة والأغذیة، كوسیلة للضغط السیاسي، وعدم حرمان السكان، فى ظل أي ظروف من 

أبسط مقومات البقاء، وینبغى أیضاً تطبیق هذه الإعتبارات فى حالة النزاع المسلح، وفقاً 

 للقانون الدولي الإنساني.

بدلاً من  تشجیع الدول بإستخدام الوسائل السلمیة التى تنص علیها میثاق الإمم المتحدة -٦

 العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة.

وأخیراً قیام الدول والمنظمات الإقلیمیة بحث مجلس الأمن والجمعیة العامه للأمم المتحدة  -٧

) من میثاق الأمم ٤١) و(٣٩) و(١١للقیام بدورهما بحفظ السلم والأمن الدولیین وفقاً للمواد (

نه فرض عقوبات إقتصادیة إنفرادیة خارج المتحدة وعدم ترك الأمر الى الدول مما ینتج ع

 إطار منظمة الأمم المتحدة، مما یقلل من فاعلیة أجهزه منظمه الأمم المتحدة.
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  -أولا : المراجع باللغه العربیه:

 -الكتب : )١

  د. السید مصطفى أبو الخیر:

  ٢٠٠٦المبادئ العامة فى القانون الدولى المعاصر، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة   - 

  د. عبد المعز عبد الغفار نجم :

  . ١٩٨٨ ،١ط  ،الإجراءات المضادة فى القانون الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة - 

  د. محمد طلعت الغنیمى:

  .٢٠٠٥الأحكام العامة فى قانون الأمم، منشأة المعارف، الأسكندریة،  - 

  حنفى عمر:مصطفى سید عبد الرحمن  وأ . د أبو الخیر احمد عطیة وأ . د حسین 

  قانون التنظیم الدولي، كلیة الحقوق ،جامعة المنوفیة - 

  یاسر الحویش:

  ٢٠٠٥ ،لبنان ،مبدأ عدم التدخل وإتفاقیات التجارة العالمیة، منشورات الحلبي الحقوقیة - 

 - الرسائل والأطروحات العلمیه : )٢

  (رسائل الماجستیر)    

  حمزة سمیح سلامي:

دیة ذات الطابع الإقتصادى مع القانون الدولي مدى تعارض التدابیر القسریة الإنفرا  -

 .٢٠٢١ ،سوریا ،جامعة تشرین ،الإقتصادي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق

  قردوح رضا:

العقوبات الذكیة " مدى إعتبارها بدیلاً للعقوبات الإقتصادیة التقلیدیة فى علاقاتها بحقوق   - 

امعة العقید الحاج لخضر، یة، جالإنسان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

 . ٢٠١١، الجزائر

  محمد إبراهیم :

دور محكمة العدل الدولیة فى تطویر مفهوم سیادة الدولة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق   -

  . ٢٠١٦ ،الأردن ،جامعة الشرق الوسط

  محمود جمیل جدید:

مقارنة مع إشارة خاصة العقوبات الإقتصادیة الدولیة ومنعكساتها على عملیة التنمیة دراسة   - 

 .٢٠٠٩ ،إلى سوریا، رسالة ماجستیر، كلیة الإقتصاد، جامعة دمشق، سوریا
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  ولید جیلالي هوارى: 

العقوبات الإقتصادیة الدولیة وتأثیرها على خطط التنمیة المحلیة، رسالة ماجستیر، كلیة  - 

  .٢٠١٤/ ٢٠١٣الجزائر،  ،الحقوق، جامعة مستغام

  (رسائل الدكتوراه) 

  عابدین عبد الحمید حسن:د. 

كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،  ،رسالة دكتوراه ،التدابیر المضادة فى النظام القانوني  - 

 .٢٠٠٦جامعه القاهرة ،

  د. محمد سمیر الصیاده :

كلیة  ،رسالة دكتوارة ،مدى حق الدول فى إستخدام السلاح النووى فى الدفاع الشرعي  - 

 . ٢٠٢٠ ،الحقوق ،جامعة المنوفیة

  -البحوث والدراسات القانونیة : )٣

  أ.د أحمد أبو الوفا:

  .٢٠٠٣، ٥٩الجوانب القانونیة فى التفاوض، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد   - 

  بوبكر خلف:

مجلة العلوم القانونیة  ،العقوبات الإقتصادیة الدولیة الإنفرادیة فى المجتمع الدولي المعاصر - 

 ،١٣ع  ،والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة الخضر الوادىوالسیاسیة، كلیة الحقوق 

  الجزائر. ،٢٠١٦

 .٢٠١٧یونیو  ٥ ،السنة الخامسة ٢العدد  ،مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة - 

  د. عماد حسین محمد إبراهیم :

التدابیر المضادة ومدى مشروعیتها فى مواجهة الخدمات السریانیة المعادیة فى القانون   -

، ٥٤ق جامعة المنوفیة، المجلد ولي العام، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة الحقو الد

  . ٢٠٢١أكتوبر  ٢٣العدد 

  د. محمد رمضان :

المجلة القانونیة،  ،التدابیر القسریة الإنفرادیة فى ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام  -

  .٢٠٢١ ،١٠المجلد  ،جامعة الخرطوم ،كلیة الحقوق

  د. محمد سمیر الصیاده :

مدى مشروعیة إستخدام السلاح النووي فى ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة الدراسات   - 

  ٢٠٢٠ ،كلیة الحقوق جامعة المنوفیة ،القانونیة الإقتصادیة
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مدى مشروعیة إستخدام القوة العسكریة من قبل مصر والسودان ضد الأعمال الفردیة  - 

كلیة الحقوق جامعة  ،تشغبیل سد النهضة، المجلة القانونیة والإقتصادیةالأثیوبیة فى إنشاء و 

  .   ٢٠٢٢مایو  ،٥٥، المجلد ٢٣المنوفیة، العدد 

  محمد عزیز شكري: 

 .٢٠٠٦ ،سوریا ،منشورات جامعة دمشق ،مدخل إلى القانون الدولي العام - 

 -الاتفاقیات والوثائق الدولیة : )٤

 .١٩٦١یة لعام إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماس  - 

 .١٩٦٩إتفاقیة فیینا للمعاهدات لعام   - 

 .١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام   - 

  . ١٩٦٦الإعلان العالمي للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة لعام  - 

، الجمعیة العامة للأمم تصریح الجمهوریة العربیة اللیبیة فى الدورة الثامنة والخمسون - 

 .المتحدة

 الجمعیة العامة للأمم المتحدة. ،السودان فى الدورة الستونتصریح  - 

 الجمعیة العامة للأمم المتحدة. ،تصریح بلغاریا فى الدورة الستون - 

 الجمعیة العامة للأمم المتحدة. ،تصریح بنما فى الدورة الستون   - 

 الجمعیة العامة للأمم المتحدة . ،تصریح تایلند فى الدورة الثامنة والخمسون - 

جمهوریة إیران الإسلامیة فى الدورة الثامنة والخمسون، الجمعیة العامة للأمم  تصریح - 

 المتحدة. 

 الجمعیة العامة للأمم المتحدة. ،تصریح فنزویلا فى الدورة الثامنة والخمسون - 

  تصریح كازاخستان فى الدورة الستون، الجمعیة العامة للأمم المتحدة. - 



٦٤٠ 
 

  ن، الجمعیة العامة للأمم المتحدة.تصریح كوبا فى الدورة الثامنة والخمسو  - 

 تصریح كوبا فى الدورة الستون، الجمعیة العامة للأمم المتحدة. - 

تصریحات الدول فى الدورة الثامنة والخمسون، الجمعیة العامة للأمم المتحدة  بعنوان  - 

ة"، "التدابیر الإقتصادیة الأحادیة بوصفها وسیلة للقسر السیاسي والإقتصادي ضد البلدان النامی

  .٢٠٠٣سبتمبر  ١١

 .٢٠٠٥أغسطس  ١٢ة للأمم المتحدة، تصریحات الدول فى الدورة الستون، الجمعیة العام - 

 ١١التقریر السنوى لمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الدورة التاسعة عشر،   - 

 ).٦(، )٥، الفقرة (AJRC/19/33 ،٢٠١٢ینایر 

دة السامیة لحقوق الإنسان بشأن تأثیر التدابیر التقریر السنوى لمفوضیة الأمم المتح - 

  ٢٠١٣یونیو  ٢٤القسریة الإنفرادیة على السكان المتضررین فى الدولة المستهدفة بتاریخ 

 .A/HRC/24/20 رقم  

التقریر السنوي لمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان عن أثر التدابیر القسریة  - 

 رقم   ٢٠١٢ینایر  ١١الإنسان، الدورة التاسعة عشر بتاریخ  الإنفرادیة فى التمتع بحقوق 

A/HRC/19/33. 

 ١١التقریر السنوي لمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدورة التاسعة عشر فى  - 

 . ٢٠١٢ینایر 

 ،الخاصة بالتعلیق على مواد قانون مسؤلیة الدول ٢٠٠١حولیة القانون الدولي لعام  - 

 ثانى، إسناد السلوك إلى الدولة.الجزء الأول، الفصل ال

  .٢٠٠١قانون مسئولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة لعام  - 

  . ١٩٧٤میثاق الحقوق والوجبات الإقتصادیة للدول لعام  - 
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 A/C.2/58/SR. 36 (December 2003) ,Para. 4 . 

 A/C.2/64/SR. 41 (9 December 2009) ,Para. 7 . 

 A/C.2/68/SR. 36 (14 November 2013) ,Para. 8 . 

 A/C.2/70/SR. 31 (12 November 2015) ,Para. 20 . 

 -القرارات الدولیه: )٥

 القرارات الدولیَّة الصادرة عن الجمعیة العامة -أ 

  ١٩٩٢لسنة  ١٩/٤٧ - 

  ١٩٩٤لسنة  ١٦٨/٤٨ - 

   ٢٠٠٢لسنة  ١٩١/٧٦ - 

  ٢٠١٣لسنة  ٢٠٠/٦٨ - 

  ٢٠١٥لسنة  ١٨٥/٧٠ - 

   ٢٠١٧لسنة  ١٦٨/٧٢ - 

   ٢٠١٨لسنة  ١٦٧/٧٣ - 

  ٢٠١٩لسنة  ١٥٤/٧٤ - 

  ٢٠١٩لسنة  ٢٠٠/٧٤ - 

   ٢٠٢٠لسنة  ١٨١/٧٥ - 

  قرارات وفتاوى محكمه العدل الدولیة - ب

حكـــم محكمـــة العـــدل الدولیـــة فـــى القضـــیة الخاصـــة الدبلوماســـیین والقنصـــلیین الأمـــریكین فـــى  - 

 . ١٩٨٠مایو  ٢٤طهران، صادر فى 

ناغیماروس (هنغاریا  –وفو حكم محكمة العدل الدولیة فى القضیة الخاصة بمشروع غابتشیك - 

 . ١٩٩٧سبتمبر  ٢٥/ سلوفاكیا ) صادر فى 

 .١٩٩٨-١٩٤٨موجز الحكام والفتاوى الصادرة من محكمة العدل الدولیة  - 

  ٢٠١٨أغسطس  ٣تقریر محكمة العدل الدولیة، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، نیویورك،  - 

 .٢٠١٩أغسطس  ١یویورك، تقریر محكمة العدل الدولیة، وثائق الأمم المتحدة، ن - 
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 ثالثا: المصادر من مواقع الأنترنت

،  ٥٤لائحة العقوبات علـى سـوریا منشـورة بالجریـده الرسـمیة للأتحـاد الأوروبـي، المجلـد  -

  -، على الموقع الألكتروني الأتي :٢٠١١مایو لعام 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html 

 ٢٩/٦/٢٠١٩تقریر منشور بعنوان " فنزویلا تدین العقوبـات الأمریكیـة الجدیـدة " بتـاریخ  -

   -على الموقع الإلكتروني الأتي:

http://arabic.news.cn/2019-06/29/c-438/184539.htm   .  

تقریر منشور بعنوان " كوبا تدین عقوبات واشنطن الجدیدة وتصفها بأنهـا مظهـر عجـز "،  -

 على الموقع الإلكتروني الأتي: ١٨/١٠/٢٠١٩بتاریخ 

-https://bit.Ly/3k85TMR 

بتـــاریخ  ،العقوبـــات الأمریكیـــة علـــى خطـــوط  الغـــاز الروســـیة" تقریـــر منشـــور بعنـــوان " -

 -على الموقع الإلكترونى الأتي: ٢١/١٢/٢٠١٩

-  https://bit.l y /3kbec2j 

 ٢٠٢٠بحث منشور بعنوان " العقوبات الأمریكیه والأوروبیة على سوریا" بتاریخ سـبتمبر  -

 -لكتروني الأتى:على الموقع الأ 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resoluti

on/syria-conflict/us-and-european-sanctions-on-syria-arabic-

102320.pdf 

تقریــر منشــور بعنــوان " ســوریة تــدین مــا یســمى قــانون قیصــر" علــى الموقــع الإلكترونــي  -

 -الأتي:
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-  https://bit. .Ly /37fghlf.  

علـى  ،ات ومسـئولین إیـرانیین "تقریر بعنوان " طهران تدین العقوبات الأمریكیة علـى شـرك  -

 https://bit.Ly/2LANAWN -الموقع الإلكتروني الأتي:

   -" على الموقع الألكتروني الأتى :Syria Sanctionsمنشور بعنوان " -

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-

sanctions/sanctions-programs-and-country-information/syria-

sanctions 

ع منشور بعنوان " الحصار التى تفرضه الولایات المتحدة الأمریكیة علـى كوبـا" علـى الموقـ -

  -الإلكتروني الأتي:

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_embargo_against_Cuba 

 


